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ستوري الجزائري حق الأفراد في تحریك الرقابة الدستوریة عن طریق المجلس الد أقر   
حریاتهم المكفولة في الدستور أثناء  الدفع في دستوریة أي حكم تشریعي یمس حقوقهم و

ما یعرف بآلیة الدفع بعدم الدستوریة التي تضمنها أي نزاع قائم أمام القضاء، بموجب 
منه، حیث أحالت هذه  188في المادة  2016مارس  06التعدیل الدستوري المؤرخ في 

إلى القانون العضوي  فع بعدم الدستوریةادة مسألة تحدید شروط و كیفیات ممارسة الدّ المّ 
18 /161 .  
تمكن مبدئیا، جمیع الأفراد من تحریك  باعتبار مسألة الدفع بعدم الدستوریة آلیة و   

حریاتهم الأساسیة بمناسبة نزاع قائم أمام  الرقابة الدستوریة عند انتهاك قانون ما حقوقهم و
القضاء، فقد جرى العمل في العدید من الأنظمة المقارنة على إشراك هذا الأخیر في 

المجلس أو المحكمة  إحالة طلبات الدفوع بعدم الدستوریة المثارة أمام هیئاته على
فحص مدى  الدستوریة للبت في دستوریتها، لكن بعد التحقق من شروط صحتها و

الفصل في جمیع  جدیتها، لتلاشي إرهاق الهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة بعناء النظر و
  . 2لتجنب الطلبات الكیدیة التي تهدر غایة وجدوى الدفع بعدم الدستوریة طلبات الدفوع، و

یات الأساسیة مقیدة لأنه الحر  من ذلك تبقى سلطة المواطن في الدفاع عن الحقوق و و   
إلا بتوفر جملة من الشروط التي تسمح بقبول الدفوع الجدیة فقط  3لا یمكن أن تمارس

الجدیرة بإثارة الدفع بعدم الدستوریة المتعلقة أساسا باحتمال عدم دستوریة قانون أو حكم 
الإجرائیة المطلوبة في القانون  المستوفیة لكامل الشروط الشكلیة و تشریعي معین، و

  .المحدد لشروط الدفع بعدم الدستوریة
مجلس الدولة،  تمارس الجهات القضائیة العلیا في الجزائر ممثلة في المحكمة العلیا و   

لى سلطة إحالة طلبات الدفوع المثارة من طرف الأفراد أمام مختلف الجهات القضائیة، ع

                                                             
، ) عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي( أوكیل محمد أمین، - 1

  .100المرجع السابق، ص 
ة في القوانین المقارنة و أفق تطبیقه في الجزائر( أوكیل محمد أمین، - 2 ، المرجع ) نظام تصفیة الدّفوع بعدم الدّستوریّ

  .10السابق، ص 
  .17بلمهیدي إبراهیم، المرجع السابق، ص  - 3
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ة ستجري فع بعدم الدستوریّ مسألة الدّ  ، على أنّ 1تهاستوري للفصل في دستوریّ المجلس الدّ 
تي أوردها القانون فع المذكور وفقا للأحكام الّ بمعالجة الدّ  وفقا لإجراءات محددة متعلقة

ة في ستوریّ فع بعدم الدّ ات تطبیق الدّ كیفیّ  الخاص بتحدید شروط و 16/ 18العضوي 
  .2)20إلى  13المواد من (منه  الفصل الثالث

ة في المبحث ستوریّ فع بعدم الدّ علیه سنتطرق في هذا الفصل إلى معالجة شروط الدّ  و   
  .ة ضمن المبحث الثانيستوریّ فع بعدم الدّ إلى إجراءات الدّ  ل، ثمّ الأوّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
ة في ( أوكیل محمد أمین، - 1 ، المرجع ) القوانین المقارنة و أفق تطبیقه في الجزائرنظام تصفیة الدّفوع بعدم الدّستوریّ

  .10السابق، ص 
ة، مداخلة  - 2 روابحي، الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العلیا و مجلس الدّولة في مادة الدّفع بعدم الدّستوریّ محمدي 

ة، الجزائر، یومي  ة حول الدّفع بعدم الدّستوریّ بالمركز الدّولي للمؤتمرات، ص   ،2018دیسمبر  11-10بالندوة الوطنیّ
02.  
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  المبحث الأول
  .ةفع بعدم الدستوریّ شروط الدّ 

ستور القانون المواطنین، باعتبار الدّ  ه حق متاح لكلّ ستوري أنّ الأصل في التقاضي الدّ    
هذا الأصل هو الاستثناء في  أنّ  اعتداء بالمخالفة، إلاّ  ذي یجب حمایته من أيّ الأسمى الّ 

ستوري وفقا إلى القضاء الدّ  یث یتم تقیید حق المواطنین في اللجوء، حساتیر العربیةالدّ 
راك القضاء في إحالة طلبات مما قد یقلل من فرصة إشْ . ةتشریعیّ  ة ولضوابط دستوریّ 

  .ةستوریّ فوع بعدم الدّ الدّ 
ستوري بسیل من الإخطارات إطلاق هذا الحق سیغرق المجلس الدّ  أنّ  لا شكّ    
ستوري منهجا یؤدي إلى نوع من الغربلة تقوم به لهذا أرسى المؤسس الدّ . ةستوریّ الدّ 

ة تي تدفع أمامها بعدم دستوریّ ى مستوى المحكمة الّ ة على مرحلتین، علالسلطات القضائیّ 
فع جدّي، و أمام المحكمة العلیا أو مجلس نص في القانون لتقدر تلك المحكمة أن الدّ 
لا یقصد منها  فوع الكیدیة الواضحة و التيالدولة حسب طبیعة النزاع بقصد استبعاد الدّ 

  .عوى المعروضة على القضاءغیر تعطیل سیر الدّ 
للمتقاضین بحقهم في الطعن  188ستور الجزائري بموجب المادة سبق یعترف الدّ  مما   

س المؤسّ   أنّ ، إلاّ 1ةقانون ماس بحقوقه الأساسیّ  الفردي أمام القضاء على عدم دستوریةّ 
 حیث تدخل المشرع 2فعة إثارة الدّ یجب توافرها لإمكانیّ  تيد مجموعة من الشروط الحدّ 

یات ممارسة شروط و كیفالمتضمن  16-18لعضوي الجزائري بموجب أحكام القانون ا
ة ة للحد من الدفوع الكیدیّ موضوعیّ و بوضع ضوابط شكلیة ة و ذلك ستوریّ فع بعدم الدّ الدّ 

                                                             
أثر الإحالة القضائیة للدفع بعدم الدستوریة على عقلنة رقابة دستوریة القوانین الماسة بالحقوق ( علیان بوزیان، - 1

، جامعة ابن خلدون، تیارت، ص 2019، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإداریة، العدد الثاني، فبرایر ) والحریات
230.  

عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر، دراسة مقارنة بالنموذج ( أوكیل محمد أمین، - 2
  . 103،المرجع السابق، ص ) الفرنسي
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ة من ذلك الشروط  1ةالتعسفیّ  ة ، إضافة إلى الشروط الموضوعیّ )المطلب الأول ( الشكلیّ
  ).المطلب الثاني(

  :ب الأوّلالمطل
ة ة للدّفع بعدم الدّستوریّ   .الشّروط الشكلیّ

المتضمن  18/16حدّد المؤسس الدّستوري الجزائري بموجب أحكام القانون العضوي    
ة  ة مجموعة من الشروط الشكلیّ التي یجب شروط و كیفیات تطبیق الدّفع بعدم الدّستوریّ

ة بإثارة الدفع توافرها حتى یقبل الدفع المثار، من بینها الضوابط  المتعلقة بالأطراف المعنیّ
  ).الفرع الثاني (، و الشروط المتعلقة بإجراءات الدّفع )الفرع الأول ( أمام القضاء 

  :لالأوّ الفرع 
  .ةستوریّ فع بعدم الدّ قة بصاحب الدّ روط المتعلّ الشّ 

النواقص المرتبطة ة و ق للمراقبة القبلیّ ستوري الجزائري الإطار الضیّ س الدّ تجاوز المؤسّ    
ستوري ة، و قد نص المؤسس الدّ ع نطاقها و تجاوز حدودها نحو نظیرتها البعدیّ فوسّ  بها،

 2ة للمواطنین المتقاضینستوریّ الجزائري عن ذلك صراحة و ذلك بمنح حق الطعن بعدم الدّ 
ذین تتوفر فیهم  من  13هو ما نصت علیه المادة  و) ثانیا(و المصلحة ) أولا(الصفة الّ

شخص، التقاضي ما لم تكن له  لا یجوز لأيّ "ة بقولها ة و الإداریّ قانون الإجراءات المدنیّ 
  ها القانون؛صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرّ 

  .3"دّعى علیهعي أو المیثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدّ 
  .شرط الصفة: أولا
عى به للشخص الحق أو المركز المدّ عوى بموضوعها، أي نسبة وهي صلة أطراف الدّ    

 نفسه و لیس للغیر، و هذا یكون في مواجهة الطرف السلبي الموجه له الطلب القضائي 

                                                             
ة القوانین الماسة بالحقوق ة على عقلنة رقابة دستوریّ ستوریّ فع بعدم الدّ أثر الإحالة القضائیة للدّ ( علیان بوزیان، - 1

  .  232، المرجع السابق، ص ) یاتوالحرّ 
  .334حمیداتو خدیجة، المرجع السابق، ص  - 2
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،  - 3

  .265، ص 2011جویلیة  13معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة 
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یعتدي علیه أو یهدد بالاعتداء علیه، لذا تنص  و هو صاحب الصفة السلبیة و الذي
   1..."صفةما لم تكن له "...ة ة و الإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ  13ة المادّ 

فالصفة هي أن یكون للمدعي حق المطالبة بالحق بنفسه أو عن طریق نائب، أو وكیل له 
  .2یكون بمثابة ممثل قانوني

من القانون  04ستوري الجزائري عن ذلك في نص المادة س الدّ و من ذلك فقد نص المؤسّ 
بأنه لا یمكن  ،ات تطبیق الدّفع بعدم الدّستوریةالمحدّد لشروط و كیفی 18/16العضوي 
عوى ه دفع مخصص لأطراف الدّ ستوریة تلقائیا من طرف القاضي لأنّ فع بعدم الدّ إثارة الدّ 

السالف  18/16من القانون العضوي  02و المادة ستور من الدّ  188إذ جاء نص المادة 
عوى مهما كانت ة مخول لكل طرف في الدّ فع بعدم الدّستوریّ الدّ  تنصان على أنّ  الذكر

عى علیه أو المتدخل في عي أو المدّ ة یثار من طرف المدّ عوى المدنیّ ففي الدّ صفته، 
ة أو عن طریق التمثیل بوكیل خاص أو بمحامي الخصومة، سواء كان ذلك بصفة شخصیّ 

  .ى و إن كان المتقاضي أجنبي، فهو دفع غیر مخصص للمتقاضین المواطنین فقطحتّ 
لُ إثارة الدّ     ة للمتّ ة في المادّ ستوریّ فع بعدم الدّ تُخَوَّ الطرف المدني و المسؤول هم و ة الجزائیّ

طرفا لم تعلن تأسیسها  فع من قبل الضحیة التية قبول الدّ ه قد تثار إشكالیّ  أنّ المدني، إلاّ 
ة، و الجواب عن ذلك هو رة لذلك في قانون الإجراءات الجزائیّ ا طبقا للإجراءات المقرّ مدنیّ 
عوى لم تتأسس طرف مدنیا أمام القاضي الجزائي لا تكون طرفا في الدّ  الضحیة التي أنّ 

ة و هي ة بصفتها ضحیّ عوى العمومیّ ة لكنها طرف في الدّ ة للدعوى العمومیّ ة التبعیّ المدنیّ 
ل لها بهذه الصفة إثارة دفع بعدم الدّ    .3تي هي ضحیة فیهاعوى الّ ة في الدّ ستوریّ مخوّ

ة للنیابة العامة ستفع بعدم الدّ الدّ  كذلك یخول في )  وكیل الجمهوریة أو النائب العام (وریّ
منظورة أمام قاضي شؤون عاوى الو الدّ ة عاوى الجزائیّ تكون طرفا فیها كالدّ  عوى التيالدّ 

     ة من النیابة عوى المدنیّ ینص القانون صراحة على رفع الدّ  عاوى التيالدّ  الأسرة، و

                                                             
، 2009الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، دون طبعة، دار هومة للنشر، الجزائر،  فضیل العیش، شرح قانون - 1

  .45ص 
  . 156، ص 1994أحمد محیو، المنازعات الإداریة، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 2
  .07عبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص  - 3
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س ة فإن المؤسّ ، و من ثمّ 1ةة أو الحالة المدنیّ الجنسیّ أو ضدّها كما هو الحال في قضایا 
و لقد جاءت صیغة  2فع من أحد الأطراف في المحاكمةأن یتم الدّ  اشترطالجزائري قد 
فع ة تفید جمیع أطراف الخصومة أو النزاع، و هو یبقي إثارة مسألة الدّ الأطراف عامّ 

  .3فا أساسا على طلب هذه الأطراف فقطمتوقّ 
تي یسعها الأطراف الّ  فع بأحد أطراف المحاكمة بشكل عام، أنّ ارتباط إثارة الدّ و ینجم عن 

هذا الحق هم جمیع الأشخاص المرتبطة بمسار النزاع أو الخصومة مهما كان مركزها 
ة للمعني في ، شرط قیام مصلحة شخصیّ ...عي أو مستأنف أو معارض فیها ، أي مدّ 

ه لیس و علاوة عن ذلك فإنّ لدیه صفة المتقاضي، الخصومة أو النزاع القائم أي أن تكون 
   عیا بحیث یمكن أن یكون مدّ ة للمتقاضي، ة داع لإقامة تمییز بین الطبیعة القانونیّ ثمّ 

ة أجنبیة، كما یمكن أن یكون ، أو راشدا أو قاصرا، أو مواطنا أو رعیّ عى علیهأو مدّ 
  .4ةة أو شخصیة معنویّ ة طبیعیّ شخصیّ 

فع بعدم أو النزاع إثارة الدّ الي لا یمكن للأطراف الخارجة عن الخصومة و بالتّ   
دخل أو الإدخال ة، لكن تبرز مسألة جدیرة بالاهتمام في هذا السیاق تتعلق بالتّ ستوریّ الدّ 

ُكسبسبة للتّ في الخصومة؟ فبالنّ  المعني حق  دخل سواء كان أصلي أو فرعي فإنه لا ی
عاءات أحد الخصوم و تأیید لارتباط دور المتدخل بدعم ادّ  ةستوریّ فع بعدم الدّ إثارة الدّ 

  .5موقفه في الخصومة
 ذي یجعل صاحبها في مركزالّ و ا جبریّ  اذي یتخذ طابعفي الخصومة، الّ بعكس الإدخال 

ة مخاصمته كطرف مخالف للمتدخل و شبیه بمركز المتقاضین أي الأطراف في إمكانیّ 
ة ة في حال اتّضح إمكانیّ ستوریّ فع بعدم الدّ مما یسمح له بإثارة الدّ  6في الخصومة أصلي

                                                             
  .07السابق، ص عبد الكریم دعلاش، المرجع  - 1
   .المعدّل و المتمم 1996دستور من  188دة أنظر الما - 2
دراسة مقارنة بالنموذج : عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر( أوكیل محمد أمین، - 3

  .103، المرجع السابق، ص ) الفرنسي
  .104نفس المرجع، ص  - 4
  .الإجراءات المدنیة و الإداریة من قانون 197أنظر المادة  - 5
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 199أنظر المادة  - 6
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یكفلها له  یاته الأساسیة التيبجوهر النزاع بأحد حقوقه و حرّ  مساس الحكم المرتبط
  .1ستورالدّ 
فع من طرف المتقاضین، أي ارتباطه بحمایة الاعتراف بالحق الشخصي لإثارة الدّ  إنّ    

فع بعدم ه لا یمكن إثارة الدّ المحاكمة فقط، ینتج عنه أنّ مصلحة قائمة لأحد أطراف 
ة فحسب القضائیّ  فهو إجراء یخص أطراف الخصومة 2ة تلقائیا من طرف القاضيستوریّ الدّ 

  .3ظام العامفهو لا یتعلق بالنّ 
ض مبدأ الحیاد المفترض في ة یجعله ینقستوریّ فع بعدم الدّ ل القاضي لإثارة مسألة الدّ فتدخّ 

  .4قاضي و یجعل له مركزا قریبا من أحد أطراف الخصومة أو النزاعاختصاص ال
  .شرط المصلحة: ثانیا
عوى و هي تعتبر أحد ذي یحرك الدّ تي یجنیها الشخص الّ هي الفائدة الّ  المصلحة و   

ة فوجود ضائیّ دعوى ق ة یعدّ ستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  ة، و بما أنّ عوى القضائیّ شروط الدّ 
  .عوىلقبول الدّ  المصلحة أمر ضروري

ة ستوریّ فوع بعدم الدّ اق هي المصلحة المبتغاة من وراء الدّ المصلحة في هذا السیّ  إنّ    
ة و الدساتیر، و ذلك بغیة اجتناب كل المفروض من طرف مجموعة من القوانین الأساسیّ 

للوقت و المال قد تنتج عن دفوع لیست ذي جدوى، لذا وجب على المتقاضي أن مضیعة 
م یهمه بشكل شخصي، كضرر ة على كون الطعن المقدّ ما یكفي من الدلائل الكتابیّ یقدم 

  .5فعما قد لحق به جراء تطبیق القانون موضوع الدّ 
                                                             

دراسة مقارنة بالنموذج : عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر( أوكیل محمد أمین، - 1
  .104، المرجع السابق، ص ) الفرنسي

تسمح للقاضي بإثارة عدم دستوریة قانون من تلقاء نفسه كالتشریع المصري حسب ما هناك بعض التشریعات التي  - 2
من قانون المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، بالمقابل یحظر التشریع الفرنسي  29نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

یة، باستثناء النیابة العامة إن كانت من الدستور الفرنسي على القاضي إثارة مسألة الأولویة الدستور  23بموجب المادة 
  .طرف أساسي في الدعوى

ة القوانین في ظل القانون رقم  - 3 ، الملتقى الوطني الموسوم بآلیات 18/16عبد الصدیق شیخ، الدّفع بعدم دستوریّ
  . 05حمایة الدّستور كأساس لبناء دولة القانون في الجزائر، دون تاریخ،  ص 

دراسة مقارنة بالنموذج : عن دور القاضي في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر( أوكیل محمد أمین، - 4
  .105، ص ) الفرنسي

  .335حمیداتو خدیجة، المرجع السابق، ص  - 5
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ا إذا كان یجوز لطرف في الدّ  ة ستوریّ عوى أن یثیر دفعا بعدم الدّ و هنا یثار السؤال عمّ
فة و المصلحة م الصّ بمعنى هل یجب أن تقو عوى؟ مقررا لمصلحة غیره من أطراف الدّ 

  فع؟ذي یثیر الدّ في شخص الطرف الّ 
 02ستور و لا في نص المادة من الدّ  188لا في نص المادة  ذلك صراحة اشتراطلم یرد 

تقتضي أن لا یجوز  1ة في الإجراءاتالقواعد العامّ   أنّ إلاّ  18/16من القانون العضوي 
هم في لذلك فلا یجوز لمتّ ك بدفع شكلي أو موضوعي مقرر لخصمه، و لطرف التمسّ 
ة ستوریّ بدفع عدم الدّ ة أن یتمسك ة أو إداریّ ة مدنیّ عى علیه في قضیّ ة أو مدّ دعوى عمومیّ 

ة أو الطرف ستور لفائدة الضحیّ یات المقررة في الدّ لنص تشریعي ینتهك الحقوق و الحرّ 
یجوز للمسؤول ه عدیم المصلحة فیه و مع ذلك ة لأنّ عي في الدعوى المدنیّ المدني أو المدّ 

عوى هم في الدّ ة حینما یكون ذلك لفائدة المتّ ستوریّ الدّ  المدني أو الضامن أن یثیر دفعا بعدم
     ة إذا كان ذلك یهدف إلى إسقاط المتابعة عوى المدنیّ ة أو المؤمن له في الدّ العمومیّ 

 .2ة عن هذا الأخیر لإسقاط مطالبته بالضمان في التعویضأو المسؤولیّ 
ا  ة حتى و لو كان ذلك في ستوریّ فع بعدم الدّ ة فیمكنها إثارة الدّ بالنسبة للنیابة العامّ أمّ

عوى العمومیة تحرص هم، باعتبارها خصم لیس كغیرها من الخصوم في الدّ مصلحة المتّ 
  .3بصفة أولى على التطبیق السلیم للقانون

  :الثاني الفرع
  .الشروط المتعلقة بإجراءات الدفع

ة الخاضعة للنظام ة في كل محاكمة أمام الجهات القضائیّ ستوریّ بعدم الدّ  فعیثار الدّ    
بة تحت ة و مسبّ عوى الأصلیّ عن عریضة الدّ القضائي، بموجب مذكرة مكتوبة و منفصلة 

  .طائلة عدم القبول، مع وجوب توقیعها من طرف محامي
  فع من بإجراءات الدّ قة روط المتعلّ إلى الشّ  لى أساس ذلك سنتطرق في هذا الفرعو ع   

  ، و شرط )أولا(ة الخاضعة للنظام القضائي فع أمام الجهات القضائیّ بینها أن یثار الدّ 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 13أنظر المادة  - 1
  .07عبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص  - 2
  .08نفسه، ص المرجع  - 3
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  ).ثالثا(، و شرط الاستعانة بمحامي )ثانیا(المذكرة المستقلة و المسببة  
  .ةستوریّ فوع بعدم الدّ ظر في الدّ ة بالنّ ة المختصّ الجهات القضائیّ : أولا
ة ستوریّ فع بعدم الدّ ن أنّ الدّ ستور یتبیّ فقرتها الأولى من الدّ  188نص المادة  باستقراء   

فع عاما لیسع جمیع س مجال الدّ حیث ترك المؤسّ ة، یجب تقدیمه أمام جهة قضائیّ 
  .1ة من دون استثناء أو تحدیدالجهات القضائیّ 

ة في ستوریّ فع بعدم الدّ دّ ة إثارة الة السیاق الوارد في نص الفقرة أعلاه إمكانیّ و تفید عمومیّ 
  .2كل محاكمة أمام الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي

فع أمام ه یمكن إثارة هذا الدّ أنّ  18/16من القانون العضوي رقم  02و قد أوضحت المادة 
ة خاضعة للنظام القضائي العادي أو الإداري و بالرجوع إلى أحكام كل جهة قضائیّ 

جهات قضاء الموضوع  فإنّ  3المتضمن التنظیم القضائي 05/11القانون العضوي رقم 
ة، بحیث تتألف المحاكم من و المجالس القضائیّ  في النظام القضائي العادي هي المحاكم

أقسام تفصل في القضایا ذات الطابع المدني و القضایا ذات الطابع الجزائي و مثلها 
سب وظیفتها في القضایا المجلس القضائي المؤلف من غرف تفصل هي الأخرى بح

قضاء الموضوع هاتین في النظام القضائي ة، و یضاف إلى جهتي ة و الجزائیّ المدنیّ 
                         .ةة و المحاكم العسكریّ العادي، محكمة الجنایات المنعقدة على مستوى المجالس القضائیّ 

                                   ولة و المحاكم ا جهات قضاء الموضوع في النظام القضائي الإداري هي مجلس الدّ أمّ 
  .4ة المنشأین على التواليالإداریّ 

                                                             
دراسة مقارنة بالنموذج : عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر( أوكیل محمد أمین، - 1

  . 108، المرجع السابق، ص ) الفرنسي
  .قرفي یمینة، المرجع السابق - 2
 2005یولیو  17الموافق ، 1426جمادى الثانیة عام  10المؤرخ في  05/11أنظر القانون العضوي رقم  - 3

ة رقم  ، المعدّل و المتمم بالقانون العضوي 2005یولیو  20، المؤرخ في 51المتضمن التنظیم القضائي، جریدة رسمیّ
  .2017مارس  27الصادر بتاریخ  17/06رقم 

 یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله 30/05/1998مؤرخ في  98/01أنظر القانون العضوي  - 4
ة عدد  المتعلق بالمحاكم الإداریة، جریدة  30/05/1998مؤرخ في  98/02، و القانون رقم 1998سنة  37جریدة رسمیّ

ة عدد    . 1998سنة  37رسمیّ
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ة مهما كانت طبیعة هم في قضیة جزائیّ ستوریة قد یثیره متّ فع بعدم الدّ الدّ  و علیه فإنّ    
ها ة لأنّ ة الناصّة على هذا الجرم غیر دستوریّ ة القانونیّ المادّ  المتابع من أجله بأنّ الجرم 

 ة دعوى فع في أیّ ستور، كما یمكن إثارة هذا الدّ تي یضمنها الدّ یات الّ تنتهك الحقوق و الحرّ 
ة أو تتعلق بشؤون الأسرة أو القضاء ة، اجتماعیّ ة، تجاریّ ة، مدنیّ مهما كان وصفها عقاریّ 

شریعي الحاسم في الحكم التّ  ة، یثیره أي طرف فیها یرى أنّ ، أو دعوى إداریّ تعجاليالإس
  .1ستوررة في الدّ یات المقرّ النزاع ینتهك حقوقه و الحرّ 

، 2قضة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنّ ة للمرّ ستوریّ فع بعدم الدّ كما یمكن أن یثار الدّ 
ه یمكن إثارته عند ، غیر أنّ 3ةالجنایات الابتدائیّ ه لا یمكن إثارته أمام محكمة  أنّ إلاّ 

ة بموجب مذكرة مكتوبة ترفق استئناف حكم صادر عن محكمة الجنایات الابتدائیّ 
ة قبل فتح باب الإستئنافیّ صریح بالاستئناف ینظر فیه من طرف محكمة الجنایات بالتّ 

ة أمام محكمة الجنایات ستوریّ فع بعدم الدّ المناقشة، و في كل الأحوال لا یمكن إثارة الدّ 
  .4ة بعد البدء في المناقشات و المرافعاتالإستئنافیّ 

  ،5هامة أثناء التحقیق الجزائي فتنظر فیه غرفة الاتّ ستوریّ فع بعدم الدّ هذا و إذا أثیر الدّ    
التحقیق الجزائي المقصود في هذه الحالة هو حینما تكون  ن التوضیح أنّ یتعیّ  و هنا

     هام ة یجري فیها التحقیق من طرف قاضي التحقیق أو أمام غرفة الاتّ جزائیّ ال عوىالدّ 
       هي تنظر استئنافا في أمر من الأوامر القضائیة التي یصدرها قاضي التحقیق  و

أو كدرجة ثانیة للتحقیق الجنائي بعد أمر إرسال مستندات القضیة إلى النائب العام، و لا 
ة، ة في إطار التحقیقات التكمیلیّ تأمر به جهات الحكم الجزائیّ ذي یقصد به التحقیق الّ 

                                                             
  .05عبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص  - 1
تي جاء فیها 18/16من القانون العضوي  2/2أنظر المادة  - 2 كما یمكن أن یثار هذا الدّفع للمرة الأولى في : " الّ

  ". الاستئناف أو الطعن بالنقض 
تي جاء فیها 18/16من القانون العضوي  3/1أنظر المادة  - 3 ة أمام محكمة : " الّ لا یمكن إثارة الدّفع بعدم الدّستوریّ

  "بتدائیة الجنایات الا
  .18/16من القانون العضوي  03و  02فقرة  3أنظر المادة  - 4
تي جاء فیها 18/16من القانون العضوي  2/3أنظر المادة  - 5 ة أثناء التحقیق : " الّ إذا تمت إثارة الدّفع بعدم الدّستوریّ

  ".الجزائي، تنظر فیه غرفة الاتهام 
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ذي تأمر به جهة الحكم ستوریة خلال التحقیق التكمیلي الّ فع بعدم الدّ بحیث إذا أثیر الدّ 
  .1هامهذه الأخیرة و لیس غرفة الاتّ  تفصل فیه

ا   .مسببة فع بموجب مذكرة مستقلة وتقدیم الدّ : ثانیّ
تي من شأنها أن توازن  بین مصلحة الأفراد الّ  من القواعد و الأحكامرع جملة د المشّ حدّ    

فع بعدم م الدّ ة، حیث یقدّ بین ضمان استقرار عمل الجهات القضائیّ  فع وفي إثارة الدّ 
هو مانصت علیه  ة تحت طائلة عدم القبول بموجب مذكرة مستقلة و مكتوبة، وستوریّ الدّ 

فع بعدم شروط تطبیق الدّ  محدد لكیفیات وال 18/16من القانون العضوي  6المادة 
ة تحت طائلة عدم القبول بمذكرة ستوریّ فع بعدم الدّ م الدّ یقدّ " ستوریة حیث جاء فیهاالدّ 

        مكین القاضي من تحدید الوجه المثار ، وذلك قصد ت"ةبمكتوبة و منفصلة و مسبّ 
  .2ذكرة مستقلةفتقدم بم فیه الفصل و

ة المذكورة في تتضمن البیانات الإلزامیّ  فالدفع یجب أن یقدم بموجب مذكرة مستقلة   
یجب أن "ه تي تنص على أنّ ة و الّ ة و الإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ  15المادة 

  :عوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات التالیةتتضمن عریضة افتتاح الدّ 
  .عوىفع أمامها الدّ تي تر ة الّ الجهة القضائیّ _ 1
  .اسم و لقب المدّعي و موطنه_ 2
  .اسم و لقب و موطن المدّعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له_ 3
ه الاجتماعي و صفة ممثله ة و طبیعة الشخص المعنوي، و مقرّ الإشارة إلى تسمیّ _ 4

  .فاقيالقانوني أو الإتّ 
  .عوىتي تؤسس علیها الدّ الرسائل الّ عرض موجز للوقائع و الطلبات و _ 5
  .3"دة للدعوىالإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤیّ _ 6

   مناقشةو  هذا بإجراءا، و ن المذكرة تسبیبا كافیّ و إضافة إلى تلك البیانات یجب أن تتضمّ    

                                                             
  .6- 5عبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص ص  - 1
المجلس الشعبي الوطني، الجلسة العلنیة لمناقشة مشروع قانون عضوي یحدد شروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم  - 2

  . 6الدستوریة، المرجع السابق، ص 
  .268بوجادي عمر، المرجع السابق، ص  - 3
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یتعلق بدفع و لیس ، فالأمر 1شریع المعنيینعاها إلى التّ فع لكل الأوجه التي م الدّ مقدّ 
و لیس طلب  قانوني عریضة، و هو دفعبرة و لیس بدعوى، و لذلك یقدم بموجب مذكّ 

الطلبات " فا للقاعدة القائلة بأن ة أمام الاستئناف خلابدلیل أنه یمكن تقدیمه أول مرّ 
قض ، و هو دفع قانوني بدلیل أنه یمكن إثارته أمام الن"الجدیدة لا تقبل أمام الاستئناف

قة مة وفقا للإجراءات المطبّ ، أي منظّ "مذكرة منفصلة و مسببة" إنّ تبني صیغة . ل مرةلأو 
  .فع أمامهاأمام الجهة المثار الدّ 

عوى بطریقة سریعة و منفصلة عن ملف الد تسمح هذه الصیغة بمعالجة الدفع   
ینظر عوى الأصلیة و لا مرتبطا بالدّ  لمجلس الدستوريالأصلیة، و بموجبها لا یكون ا

ل له رفقة قرار الإحالة إلاّ مذكّ  فع المنفصلة عن العریضة رة الدّ العریضة الأصلیة، فلا تحوّ
رات الأطراف بما تتضمنه من دفوع و طلبات، هذا من جهة بة رفقة مذكّ الأصلیة و المسبّ 

عوى الأصلیة بما فع عن ملف الدّ یغة بفصل ملف الدّ ومن جهة ثانیة تسمح هذه الصّ 
حقیق و اتّخاذ التدابیر المؤقتة فع بمواصلة سیر التّ ة المثار أمامها الدّ القضائیّ  یسمح للهیئة

عوى الأصلیة یؤجل إلى غایة الفصل في غم من أن الفصل في الدّ و التحفظیة اللازمة بالرّ 
ل له، أو صدور قرار المحكمة العلیا أو مجلس الدفع من قبل المجلس الدستوري إذا حوّ 

  .2فع إلى المجلس الدستوريإحالة الدّ  الدولة في حالة رفض
 3فعیكون الجزاء عدم قبول الدّ " بةالمذكرة المنفصلة و المسبّ "و إذا لم یحترم شرط    
ولة أو المحكمة العلیا، غیر أن الأطراف یستطیعون تصحیح رفض إرساله إلى مجلس الدّ و 

نفسه و منح أجل هذا الإجراء من تلقاء أنفسهم كما یجوز للقاضي إثارته من تلقاء 
 المشوبة بالبطلان هذا بالنسبة ي تسمح بتصحیح الإجراءاتو الت 4للخصوم لتصحیحه

                                                             
  .347عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  - 1
  .18/16من القانون العضوي  10أنظر المادة  - 2
  .18/16من القانون العضوي  07أنظر المادة  - 3
یجوز للقاضي أن یمنح أجلا : "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و التي تنص على 62أنظر المادة  - 4

  .للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحیح
  ".یخ الإجراء المشوب بالبطلانیسري اثر هذا التصحیح من تار 
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ة فیطبق  ا أمام الهیئات الجزائیّ للدفع المقدم أمام الهیئات القضائیة الإداریة و المدنیة، أمّ
ة   .الإجراءات الجزائیّ

  .وجوب توقیع المذكرة من طرف محامي: ثالثا
فاع، ولعلّ أحد أبرز هو تمكین الأطراف من الدّ لمحاكمة العادلة من ضمن قواعد ا   

فاع ة هي تمكین المواطن من الدّ ستوریّ فع بعدم الدّ ة الدّ من إقرار آلیّ  المستوحاةالأهداف 
لها الاستعانة فاع و أوّ ا، و استخدام كل آلیات الدّ عن حقوقه و حریاته المكفولة دستوریّ 

  .1بمحامي
ة التي تشوب بعض النصوص ستوریّ صعوبة التعرف على أوجه عدم الدّ ظر إلى فبالنّ    

نَ المشرع للمتقاضي الدّ  الاستعانة بمحامي یمثلهم ة حق ستوریّ افع بعدم الدّ القانونیة، ضَمَ
من القانون العضوي  22من المادة  02ا للفقرة قفي جلسة المجلس الدستوري طب

قبل محامیهم و ممثل الحكومة من تقدیم ثلین من یتم تمكین الأطراف الممّ : "18/16
  .2"اتهم وجاهیّ املاحظ

: تي تنص علىة الّ ة و الإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ  827ت علیه المادة وما نصّ   
، "تمثیل الخصوم بمحامي وجوبي أمام المحكمة الإداریة، تحت طائلة عدم قبول العریضة"

ه استثناء عن  أنّ ، إلاّ محاميالقیعها من طرف عوى ترفض شكلا إذا لم یتم تو حیث أن الدّ 
من ذات القانون  800ة المذكورة في المادة ولة و الأشخاص المعنویّ تعفى الدّ رط هذا الشّ 

مثیل ابع الإداري من التّ ة ذات الطّ سات العمومیّ ة و المؤسّ المتمثلة في الولایة و البلدیّ 
دخل، و ذلك نظرا لوجود أشخاص مختصین فاع أو التّ عاء أو الدّ الوجوبي بمحام في الإدّ 

  .قانونا فلا حاجة إلى الاستعانة بمحامي
مة باسم الأشخاص المشار إلیهم دخل مقدّ رات التّ فاع و مذكّ رات الدّ و العرائض و مذكّ 

  .ل القانوني لهاع من طرف الممثّ أعلاه، توقّ 
                                                             

محمد ضیف، المحاكمة الدستوریة إجراءات الدفع بعدم الدستوریة أمام المجلس الدستوري، مداخلة مقدمة للندوة  -  1
، بالمركز الدولي للمؤتمرات، 2018دیسمبر  11و  10، یومي "الدفع بعدم دستوریة القوانین: "الوطنیة حول موضوع

  .11-10 عبد اللطیف رحال، ص ص
أثر الإحالة القضائیة للدفع بعدم الدستوریة على عقلنة دستوریة القوانین الماسة بالحقوق           ( علیان بوزیان، -  2

  .241، المرجع السابق، ص ) و الحریات
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نة ین شروطا معیّ هل یشترط في المحام أنّ تنظیم مسألة الاستعانة بمحامي، و إلاّ    
كأن یكونوا معتمدین لدى المجالس و المحاكم  ستوريیل الأطراف أمام المجلس الدّ لتمث

ظام المحدّد لقواعد عمل ة؟، هذه الشروط و الكیفیات سیفصل فیها النّ للقیام بهذه المهمّ 
  .1ستوريالمجلس الدّ 

  :المطلب الثاني
  .الشروط الموضوعیة

لإمكانیة  التي یجب توفرها روط الموضوعیةمجموعة من الشّ ستوري س الدّ د المؤسّ حدّ    
ترمي إلى تعطیل سیر الدعوى  تية الفوع الكیدیّ ، و ذلك بقصد استبعاد الدّ 2إثارة الدفع

ثلاث  18/16من القانون العضوي  08حیث أوردت المادة  ،المعروضة أمام القضاء
  :ة و هيستوریّ فع بعدم الدّ شروط یجب أن یستوفیها الدّ 

   ّتشریعي المعترض علیه مآل النزاع أو أن یشكّل أساس أن یتوقف على الحكم ال
  . المتابعة

   ّستور من طرف صریح بمطابقته للدّ شریعي قد سبق التّ أن لا یكون الحكم الت
  . ستوري باستثناء حال تغییر الظروفالمجلس الدّ 

   ّسم الوجه المثار بالجدّیةأن یت .  
صلیة التي أثیر الأ عوىط لسلطة القاضي الناظر في الدّ و ر إذ یخضع تفحص هذه الشّ    

ته، و من ثمة القرار بإرساله إلى المحكمة ة ویفصل في صحّ فیها الدّفع بعدم الدّستوریّ 
 ر عدم توافر هذه الشّروط عاوى الإداریة، أو رفضه إذا قرّ العلیا أو مجلس الدّولة في الدّ 

  . أو بعضها
عا بقرینة وعلیه سنتناول في الفرع الأول شرط أن لا یكون القانون المطعون فیه متمتّ    

ف الدّفع بعدم الدّستوریة على الحكم التشریعي الدّستوریة، و في الفرع الثاني أن یتوقّ 

                                                             
  .11محمد ضیف، المرجع السابق، ص  - 1
دراسة مقارنة بالنموذج : الدستوریة في الجزائردور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم ( أوكیل محمد أمین،  - 2

  .103، المرجع السابق، ص )الفرنسي
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المعترض علیه مآل النزاع أو یشكل أساس المتابعة، إضافة إلى شرط الجدّیة الذّي 
   .الثالث سنتناوله في الفرع

  : الفرع الأول
  .ةستوریّ عا بقرینة الدّ ون فیه متمتّ  یكون القانون المطعألاّ 

ستوري ة قانون أو حكم تشریعي سبق لهیئة القضاء الدّ فع بعدم دستوریّ ز الدّ أي لا یجو    
وجه من  غیر قابلة لأيّ  ة و، على اعتبار أن قراراتها نهائیّ 1تهمراقبته، و قضت بدستوریّ 

قابة ة تخضع للرّ ستور، فالقوانین العضویّ لطات بنص الدّ ملزمة لجمیع السّ  ، و2عنأوجه الطّ 
ة ستوریّ ذي یجعلها متمتعة بقرینة الدّ ة المطابقة للدستور قبل صدورها، الأمر الّ الإلزامیّ 

ة، ابقة الاختیاریّ ستوریة السّ قابة الدّ ة بعد صدورها، تخضع للرّ سبة للقوانین العادیّ كذلك بالنّ 
ع بقرینة ما یجعل عددا من هذه القوانین أو على الأقل بعض أحكامها تتمتّ و هو 

 ة المعدلةة، علما أن القوانین العادیّ ستوریّ فع بعدم الدّ ن من الدّ الي تحصّ ة، و بالتّ ستوریّ الدّ 
ستوریة یمكن أن تكون عرضة للرقابة تي سبق و أن خضعت للرقابة الدّ ة و الّ لقوانین عادیّ 

 أیضا بالنّسبة للقوانین العادیة یثار الإشكال و 3تهافع بعدم دستوریّ ثم للدّ  ستوریة ومنالدّ 
ة بعض أحكامها و البعض الآخر لاالّ  یراقب، فهل هذه الأخیرة  تي یخطر برقابة دستوریّ

  .یمكن الدّفع بعدم دستوریتها أم لا؟
تي لمریعیّ أنه یمكن الطّعن في الأحكام التش ففي هذه الحالة نتوقّع قابة  ة الّ تخضع للرّ

ألاّ یكون الحكم التّشریعي قد سبق التّصریح بمطابقته للدّستور من قبل فالمشرّع اشترط 
  .المجلس الدّستوري

  :تها هيستوري أن صرح بدستوریّ سبق للمجلس الدّ  تيالأحكام ال و إنّ    
ة ستوریّ قابة الدّ باعتبار أن هذه القوانین تكون قد خضعت للرّ  :القوانین العضویة - أولا

  .من الدستور 186ستوري قبل إصدارها طبقا لنص المادة وجوبیا من طرف المجلس الدّ 
ا قبل : تهاستوري بمراقبة دستوریّ تي سبق إخطار المجلس الدّ الّ  ةالقوانین العادیّ  - ثانیّ

عبي الوطني ة أو رئیس المجلس الشّ صدورها بإخطار مسبق من طرف رئیس مجلس الأـمّ 
                                                             

  .16-18القانون العضوي  9/2انظر المادة  - 1
م 1996من دستور  191أنظر المادة  - 2   .المعدّل و المتمّ
  .75لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص  - 3
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) 30(نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو ثلاثین ) 50(أو من خمسین أو الوزیر الأول 
  .نائبا بمجلس الأمة

 :سبق للمجلس الدستوري أن صرح بأنها دستوریة شریعیة التيالأحكام الت- ثالثا
بمناسبة النظر في إخطار سابق عن طریق آلیة الدفع بعدم الدستوریة عن نفس الحكم 

  .التشریعي
غیر أنه في حالة حصول تعدیل دستوري رفع من سقف الحقوق و الحریات و قام    

بتوسیعها إلى مجالات أخرى مما جعل نصا تشریعیا سبق التصریح بدستوریته في ظل 
النص القدیم، قد یصبح غیر ذلك على ضوء التعدیل الدستوري فإنه یمكن أن یكون محل 

من القانون  08رت عنه المادة جدید وهو ما عبال ستوریة بناءا على النصدفع بعدم الد
هو الحال  و" وفباستثناء حال تغیر الظر "اني بعبارة في الشرط الث 18/16العضوي 

نفسه إذا حصل تعدیل في نص تشریعي سبق التصریح بمطابقته للدستور فأصبح في 
دم فع بعنص علیها الدستور فیمكن الد تينصه الجدید ینتهك الحقوق و الحریات ال

  .في تعدیله الجدید دستوریة هذا النص
أبدى فیها رأیا بدستوریة  التي إن حجیة قرارات المجلس الدستوري كما سبق بیانه، و   

النص التشریعي تنصرف كذلك إلى القرارات التي صرح فیها المجلس الدستوري بأن نصا 
التي لم ینص  هي الحالة ، غیر مطابق للدستور، وستوریةتشریعیا محل دفع بعدم الد

 191علیها الفقرة الأخیرة من المادة  إنما أكدت و 18/16علیها صراحة القانون العضوي 
تكون آراء المجلس الدستوري و قراراته نهائیة و ملزمة  :"ها على ما یليمن الدستور بنصّ 

ذه القرارات سواء یكون و ه ،" و السلطات الإداریة و القضائیة سلطات العمومیةلجمیع ال
فیها بعدم  صرح تينص تشریعي أو تلك ال المجلس الدستوري قد صرح فیها بدستوریة

  .1الدستوریة
  
  
  

                                                             
  .12-11صعبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص  - 1
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  : الفرع الثاني
  .ل أساس المتابعةزاع أو یشكّ شریعي المعترض علیه مآل النّ ف على الحكم التّ أن یتوقّ 

فع منصب على أن یكون موضوع الدّ  18/16في هذا الإطار اشترط القانون العضوي    
فع الكیدي بقصد ف علیه مآل النزاع، تفادیا للدّ قانون مرتبط بجوهر النزاع، بحیث یتوقّ 

  .1إطالة أمد النزاع
 حینما د إلاّ ة لا یتحدّ عاوى المدنیّ زاع في الدّ شریعي الحاسم فعلا في النّ الحكم التّ  إنّ    

د رات الرّ ة جاهزة للفصل بعد اكتمال كل عناصرها من تبادل الأطراف مذكّ تكون القضیّ 
تحدید  تي یتمسك بها لإسناد هذه المزاعم والحجج الّ  تي یقدم فیها كل منهم مزاعمه والّ 

یستدعیها حل النزاع في  یكون القاضي قد أجرى التحقیقات التي بعد أن ة وطلباته النهائیّ 
عوى لم قد یثار في مرحلة متقدمة من الدّ  ةفع بعدم الدستوریّ الدّ  الموضوع، في حین أنّ 

خ لدیه القناعة لم ترسّ  زاع ویكن القاضي قد نشأ لدیه بعد تصورا لما سیؤول إلیه النّ 
ة ا یحول دون توافر العناصر الضروریّ سیطبق في حل النزاع ممّ  ذيشریعي البالحكم التّ 

امه، فع المثار أمروط في الدّ تي تمكنه من تقدیر مدى استفاء هذه الشّ لدى القاضي و الّ 
        ذي سیطبقه في النزاعشریعي الّ التّ  كان له تصور عن النص فالقاضي حتى و إن

 من خلال تسبیبه للحكم عند خت له قناعة بذلك لا یمكن أن ینصح به للأطراف إلاّ و ترسّ 
 ف علیه مآلذي یتوقّ شریعي الّ ص التّ مفهوم النّ  اجح أنّ عوى و لهذا فالرّ الفصل في الدّ 

عوى في ذي یحتج به كل خصم في الدّ شریعي الّ ص التّ ما ینصرف مفهومه إلى النّ زاع إنّ النّ 
د على هذا عي، أو في الرّ مه المدّ ذي یقدّ عاء الأصلي الّ مواجهة خصمه سواء في الإدّ 

ة بنص تشریعي محتج ستوریّ فع بعدم الدّ عى علیه كما قد یتعلق الدّ عاء من طرف المدّ الإدّ 
  .2عوىدّ ل في الخصومة لدعم موقفه في البه من مدخل أو متدخّ 

ذي یكون شریعي الّ التّ  ة فإنه من الواضح أن مفهوم النصعوى العمومیّ ا في الدّ أمّ     
ص ل أساس المتابعة، أي النّ یشكّ  ذيال النص ة ینصرف إلىستوریّ ع بعدم الدّ محل الدفّ 
ة، مهما كانت طریقة تحریكها، فهو عوى العمومیّ كت على أساسه الدّ ذي حرّ الجزائي الّ 

                                                             
، المرجع السابق، ) أثر الإحالة القضائیة للدفع بعدم الدستوریة على عقلنة رقابة دستوریة القوانین( علیان بوزیان، - 1
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ذي أخطرت على أساسه جهة الحكم بالمتابعة عن طریق أمر أو قرار شریعي الّ ص التّ النّ 
ص حقیق هو النّ في مرحلة التّ  إحالة أو استئناف أو استدعاء مباشر أو مثول فوري و

 08علیه صراحة نص المادة  هو ما تدلّ  هام، ولب الافتتاحي أو قرار الاتّ الوارد في الطّ 
  ". ي أساس المتابعةل النص التشریعیشكّ  "بذكرها أن 

ة قد یكون هو غیر ة أو جزائیّ عوى سواء كانت مدنیّ المآل الحقیقي للدّ  بذلك فإنّ  و   
شریعیة عي أولا أو غیر تلك الأسس التّ ست علیه دعوى المدّ ذي أسّ الّ  الأساس القانوني

    عي عاءات المدّ عوى لإسقاط إدّ تي تمسك بها الأطراف الأخرى لدعم مواقفهم في الدّ الّ 
ة، بحیث قد ینتهي القاضي المدني إلى حل النزاع ستوریّ تي كانت محل دفع بعدم الدّ الّ  و

كانت محل  عي دعواه وس علیها المدّ تي أسّ ة غیر تلك الّ استنادا إلى نصوص تشریعیّ 
دفع بتطبیقها أي  شریعیة التيصوص التّ ة من الخصم الآخر أو غیر النّ ستوریّ دفع بعدم الدّ 

عي و آثار هذا الأخیر بشأنها دفعا عوى الآخرین في مواجهة المدّ الدّ  طرف من أطراف
لبات لا الطّ  لب الأصلي وعوى قد تنتهي دون الفصل في الطّ الدّ  ة كما أنّ ستوریّ بعدم الدّ 

من قانون الإجراءات  67المادة ( في الموضوع  المقابلة سواء بعدم القبول دون الفصل
ة و الاداریة   .1الاختصاص أو بسقوط الخصومة عند توافر شروطهاأو بعدم ) المدنیّ

 اضي بتطبیق نص تشریعي آخر غیر النصة قد یقضي القعوى العمومیّ في الدّ    
ة قبل أن ستوریّ فع بعدم الدّ ذي أثیر بشأنه الدّ أساس المتابعة و الّ  ذي كان یشكلشریعي الّ التّ 

وقائع محل المتابعة على ة و ذلك بإعادة تكییف العوى الأصلیّ یفصل القاضي في الدّ 
ذي كان أساسا للمتابعة، هذا و إن فصل القاضي في دعوى أساس نص تشریعي غیر الّ 

ذي كان یتوقف علیه مآل النزاع عند مطبقا حكم تشریعي غیر الّ  ة كانت أو جزائیةمدنیّ 
كان یشكل أساس المتابعة بإعادة  ذيغیر ال ق حكما تشریعیاعوى، أو طبّ إخطاره بالدّ 

لم  ذي طبقه القاضي في حكمه وشریعي الّ ف الوقائع محل المتابعة، فإن الحكم التّ تكیی
عوى قبل الفصل فیها، فإنه ة في شأنه من قبل في الدّ ستوریّ فع بعدم الدّ تسبق إثارة الدّ 

أمام الجهة المختصة  عن في الحكمة في حالة الطّ ستوریّ یمكن أن یكون محل دفع بعدم الدّ 
معارضة، استئناف، اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، التماس (  بنظر هذا الطعن
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ذي طبقه القاضي مصدر الحكم شریعي الّ الحكم التّ  على أساس أنّ ) قضإعادة النظر، النّ 
ته شریعي المطعون في دستوریّ بذلك یكون هذا الحكم التّ  ، و1المطعون فیه غیر دستوري

من القانون  08ة ل المذكور في المادّ الأوّ رط عن هو المقصود به في الشّ أمام جهة الطّ 
  .زاع أو یشكل أساس المتابعةیتوقف علیه مآل النّ  شریعي الذيه الحكم التّ العضوي بأنّ 

ذي یتوقف علیه مآل النزاع أو یشكل أساس شریعي الّ الحكم التّ  یجدر التنویه أنّ    
سواء كان صدوره سابقا عوى، تطبیقه في الدّ  یصحّ  ذيشریعي الص التّ المتابعة هو النّ 

أو لاحقا له، فكل  18/16و القانون العضوي رقم  2016ستوري لسنة عدیل الدّ لصدور التّ 
قانون، أمر رئاسي، مرسوم ( حكم ذي طابع تشریعي صادر منذ الاستقلال الوطني 

فع بعدم تي أثیر فیها الدّ عوى الّ ساري المفعول أي یحتمل تطبیقه في الدّ ) تشریعي 
، بل 18/16من القانون العضوي  08ة حیث یتوافر فیه الشرط الأول من المادة یّ ستور الدّ 

 عوى على أساس أنّ لو كان ملغى و قابل لتطبیقه في الدّ  كل حكم تشریعي حتى و و أنّ 
ه یمكن شریعي ساري المفعول، فإنّ الوقائع حدثت أو النزاع نشأ حینما كان ذلك الحكم التّ 

  .ةستوریّ فع فیه بعدم الدّ الدّ 
فع بعدم ذي یكون موضوع الدّ شریعي الّ الحكم التّ  تتعین الإشارة في هذا الصدد كذلك أنّ    
شریعي هو الحكم التّ  18/16تي تطبق بشأنه أحكام القانون العضوي الّ  ة وستوریّ الدّ 

فع المثار بخصوص حكم تشریعي أجنبي تم تطبیقه في حكم أجنبي معروض الوطني، فالدّ 
    ه ینتهك الحقوق ة على أنّ نفیذیة الوطنیّ ة لإمهاره بالصیغة التّ جزائریّ ة على جهة قضائیّ 

ستور الجزائري هو دفع ینظر فیه القاضي المخطر یات المنصوص علیها في الدّ و الحرّ 
ظام ن ما یخالف النّ عوى و یفصل فیه على أساس ما إذا كان الحكم الأجنبي یتضمّ بالدّ 

من  605الرابعة من نص المادة ي ذلك من نص الفقرة ف سلطته یستمدّ  العام الجزائري و
ة ة و الإداریّ فع في هذه الحالة إرساله إلى لا یستدعي الدّ  و قانون الإجراءات المدنیّ

ّ  ستوري لیبدي رأیه في دستوریةالمحكمة العلیا لإحالته على المجلس الدّ  شریعي ص التّ الن
  . 2الأجنبي محل الاعتراض
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 حتى لا یتمّ  فع،هذا الشرط تكمن في ترشید سبل استعمال الدّ  الجدوى من تحدید إنّ    
عوى ا ینجم عنه تشتیت طریق سیر الدّ نزاع قائم أمام القضاء ممّ  ا بمناسبة أيّ إثارته تلقائیّ 

ة و غیر ریّ فوع الصو ذي یفرض استعباد كل الدّ و إطالة إجراءات النظر فیها، الأمر الّ 
ة و إغراق كاهل فوع الكیدیّ تفتح السبیل لممارسة الدّ  تي، السة على أسانید قویةالمؤسّ 

عوى و الفصل في مآلها تي یمكن المواصلة في سیر الدّ المجلس بتبعة الفصل فیها، و الّ 
  .1بمنأى عن تداعیاتها و تأثیرها

  ته لمساسه بالحقوق شریعي المطعون في دستوریّ علاقة الحكم التّ  و تجب الإشارة أنّ    
ستور مع النزاع القائم، لیست بالضرورة مباشرة بحیث یبقى فولة في الدّ یات المكالحرّ و 

قید العلاقة بین الحكم  كما أنّ  تقدیر وجودها و بیان صحتها راجعا لسلطة القاضي،
شریعي و النزاع لا یرتبط فقط بالجانب الموضوعي، حیث یمكن أن یطال الإجراءات التّ 

  . 2كذلك
  : الفرع الثاّلث

  .یةسم الوجه المثار بالجدّ ضرورة أن یتّ 
لم یحدد للقاضي  و"  فعي للدّ الطابع الجدّ  "مفهوم  18/16ح القانون العضوي لم یوضّ    

د لم یحدّ  ة المثار أمامه، وستوریّ فع بعدم الدّ یة الدّ تي یتفحص من خلالها جدّ الضوابط الّ 
لما یجود به  القاضي و فع، تاركا ذلك إلى تقدیریة الدّ تي تستنبط منها مدى جدّ المقاییس الّ 

ص حیز مجلس الدولة عند دخول النّ  ي للمحكمة العلیا وائمستقبلا الاجتهاد القاض
      ة المجالس القضائیّ  فوع المرسلة إلیها من المحاكم وظر في الدّ التطبیق، بمناسبة النّ 

 إنّ  3هستوري من عدمیتها بأن تخطر بها المجلس الدّ ر في جدّ ة لتقرّ المحاكم الإداریّ  و
فع في فقرتها الثالثة قد أعطت للقاضي السلطة الواسعة في تقدیر وجاهة الدّ  8ة المادّ 
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شریعي المعترض علیه بالدعوى في ص التّ د من علاقة النّ المثار أمامه من خلال التأكّ 
  .الموضوع مما یجعله جدیر بالمناقشة في تسبیب الحكم

"  ةستوریّ فع بعدم الدّ ي للدّ الطابع الجدّ  "هوم ا تحدید مفه من الصعب جدّ یجب الإقرار أنّ    
فع المخطر بهذا الدّ  ة القاضي في هذه الحالة ووضعیّ  ضوابطه في الوقت الراهن، و و

قانون  من 919ة ذي أعطت له المادّ ة القاضي الإستعجالي الإداري الّ مشابهة لوضعیّ 
ة ة و الإداریّ حقیق التّ  إذا ظهر له من "سلطة وقف تنفیذ قرار إداري  الإجراءات المدنیّ

  "ة القراري حول مشروعیّ وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدّ 
بوجود "ة ستوریّ فع بعدم الدّ یة الدّ أخذا من هذا النص یمكن التعبیر عن مفهوم جدّ  و   

  أنّ إلاّ "  یهشریعي المطعون فة الحكم التّ ي حول دستوریّ أسباب من شأنها إحداث شك جدّ 
شریعي المطعون فیه الحكم التّ  ر أنّ عني البتة إعطاء القاضي سلطة تقریالقول بذلك لا ی

    ستوري في ذلك تجاوزا على سلطة المجلس الدّ  ستور أو غیر دستوري لأنّ مطابق للدّ 
ة شك في ثمّ  صریح بأنّ اختصاصاته، إذ على القاضي في هذه الحالة أن یكتفي بالتّ  و

ته مما صریح بعدم دستوریّ ه یحتمل فعلا التّ أنّ  شریعي المطعون فیه وة الحكم التّ دستوریّ 
   1.ية هو دفع جدّ ستوریّ فع المثار بعدم الدّ یجعل الدّ 

ة لعدم وجود ضوابط ستوریّ فع بعدم الدّ ة الدّ هذا الشرط یعقد عملیّ  یعتبر الكثیر أنّ    
حتى لا یعهد للمجلس  رة وغیر مبرّ ال ة وفوع الكیدیّ ه ضروري لتفادي الدّ حه لكنّ توضّ 

   2.ستوري إخطارات طائلة بدون مبررالدّ 
فوع یة أنها تنتهي إلى استبعاد الدّ ه یستفاد من معنى الجدّ حیث اعتبر بعض الفقه أنّ    

رة في فوع غیر المؤثّ كذلك الدّ  عوى، وتي لا یقصد منها غیر تعطیل الدّ الّ  الغیر واضحة و
إن  ى وفع بنص لا ینطبق على الواقعة محل النزاع حتّ یتعلق الدّ عوى، كأن الفصل في الدّ 

   3.ورد في ذات القانون
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     فع المثار ة هذا القید من خلال وجود علاقة بین الدّ لكن یمكن استنتاج خصوصیّ    
لازما لإنهاء الخصومة، فضلا عن ارتباط  ا وفع ضروریّ أساس النزاع بأن یكون الدّ  و

 أن یثیر ستور، ویات المكفولة في الدّ الحرّ  ة بالحقوق وشریعیة الماسّ نطاقه بالأحكام التّ 
عون فیها یبدو من ة الأحكام المطظر في دستوریّ  یكون قد سبق النّ مسألة جدیدة أي ألاّ 

  .ذي تجتمع عنده كل الشروطالعامل الّ  ه خلاصة القیود وفع أنّ ي للدّ دات الطابع الجدّ محدّ 
یتها متى تقریر جدّ  فوع المثارة أمامه وة في النظر في الدّ یملك القاضي سلطة تقدیریّ    

الحكم المطعون فیه یحتمل  د لدیه شكوكا بأنّ ا یولّ تأكد لدیه اجتماع الشروط المذكورة، ممّ 
َ شُ  القاضي إلى  فوع تدفعیة الدّ طبیعة تقدیر جدّ  ضح أنّ علیه یتّ  و ة،ستوریّ ة عدم الدّ به

ُ ة اختصاص یلامس حدود القضاء الدّ ممارس فع قناعته من قاضي الدّ  نُ وِ ك ستوري، حیث ی
فع لاسیما قة بموضوع الدّ فع من خلال فحص جمیع القیود المتعلّ مدى تأسیس ملف الدّ 

ستور مما یجعل حدود الاختصاص احتمال مخالفته للدّ  أهمیته لحسم أصل النزاع و
فع ستوري، بحیث یقرر القضاء قبول الدّ ي الدّ القضائي تقترب من حدود اختصاص القاض

  .1فع من عدم ذلكة الدّ ستوري دستوریّ ر المجلس الدّ من عدمه، بینما یقرّ 
عدم إغراقه بقضایا  ستوري والهدف من هذا الشرط هو التخفیف على القاضي الدّ  و   
على مستوى  یة سواءفوع غیر الجدّ عدم تحویل الدّ  ذلك بحجز و ة وستوریّ فع بعدم الدّ الدّ 

         فع فع أمامها أو على مستوى الهیئات العلیا المخول إلیها الدّ تي یتم الدّ الهیئات الّ 
ل كذلك عاملا مهما لمنع عرقلة ة تشكّ هذه الآلیّ  و)  مجلس الدولة المحكمة العلیا و (

ة ستوریّ لدّ فع بعدم اة الدّ ة من خلال الإفراط في استعمال آلیّ عوى الأصلیّ السیر العادي للدّ 
  .أسانید سدیدة ة في غیاب مبررات جدیدة وعوى الأصلیّ لتأجیل الدّ 

ة أو الهادفة إلى هذا الشرط یهدف إلى استبعاد القضایا الوهمیّ  بعبارة أخرى إنّ  و
تطبیق هذا المعیار سیكون في صدارة  ة، إنّ عوى الأصلیّ تعطیل سیر الدّ  المماطلة، و

ق أو الواسع بالمحكمة العلیا من خلال تقدیرهما الضیّ  ولة والدور المنوط بمجلس الدّ 
  .1الجدیرة فقط سة ولبات المؤسّ یفید في انتقال الط و. 2ذي یحقق الإصلاحبالقدر الّ 
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هي  فع، وة في قبول دعوى الدّ لطة التقدیریّ وفي ظل هذه الضوابط تبقى للقاضي السّ    
 ة، ستوریّ صدار الحكم بمدى الدّ ستوري دون إتي تلامس اختصاص القاضي الدّ لطة الّ السّ 
ریعي ة الحكم التشلیس الحكم بدستوریّ  فع من عدمها، وا یتم الاكتفاء بقبول مذكرة الدّ إنمّ  و

   .2من عدمه
  
   
   
  
     
         
            

                       
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                         
دراسة مقارنة بالنموذج –عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر  (أوكیل محمد أمین، - 1
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  المبحث الثاّني
  .ةفع بعدم الدّستوریّ إجراءات الدّ 

ته من بعدم دستوریّ  وعة حكم تشریعي مدففع بعدم دستوریّ الفصل في الدّ من المعلوم أن    
تي یضمنها یات الّ الحرّ  ة انتهاكه للحقوق وة بحجّ طرف أحد أطراف خصومة قضائیّ 

فع ذي لا یثیر الدّ هذا الأخیر الّ  ستوري وحده، وستور هو من اختصاص المجلس الدّ الدّ 
  .ة من تلقاء نفسهستوریّ بعدم الدّ 

یمكن إخطار المجلس  "تنص  ستور ومن الدّ  188ة ستور ذلك بالمادّ ر الدّ حیث أطّ    
ولة ة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدّ ستوریّ فع بعدم الدّ ستوري بالدّ الدّ 

ذي شریعي الّ الحكم التّ  ة أنّ عي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیّ عندما یدّ 
  ".ستورتي یضمنها الدّ یات الّ الحرّ  النزاع ینتهك الحقوق وف علیه مآل یتوقّ 
ة بناء على إحالة من ستوریّ فع بعدم الدّ ستوري یخطر بالدّ الي فالمجلس الدّ بالتّ  و   

فع إلیهما من ولة بعد المرحلة الأولى الخاصة بإرسال الدّ المحكمة العلیا أو مجلس الدّ 
فع من طرف المجلس رة بفحص الدّ د المرحلة الأخیتتجسّ  طرف قاضي الموضوع، و

فع بعدم إجراءات الدّ : ةنوضحه في الفروع التالیّ  ق له وهذا ما سنتطرّ  ستوري والدّ 
فع بعدم ، إجراءات الدّ ) لالمطلب الأوّ  (قة أمام قاضي الموضوع ستوریة المطبّ الدّ 
فع ، إجراءات الدّ ) المطلب الثاني (ولة مجلس الدّ  قة أمام المحكمة العلیا وة المطبّ ستوریّ الدّ 

  .  1) المطلب الثالث (ستوري أمام المجلس الدّ 
  :لالمطلب الأوّ 

  .ة أمام قاضي الموضوعستوریّ فع بعدم الدّ إجراءات الدّ 
دعوى (  عوىأطراف الدّ ة من أحد ة أمام الجهات القضائیّ یثار الدّفع بعدم الدّستوریّ    
شریعي الذّي یتوقّف علیه مآل النّزاع الحكم التّ  عي أنّ یدّ  ذيال). ةة، جزائیّ ة، إداریّ مدنیّ 

یثار هذا الدّفع أمام قضاء  بالتالي یات المكفولة دستوریا، والحرّ  ینتهك الحقوق و
  . من تلقاء نفسه لا یمكن للقاضي إثارتها ل درجة من أطراف الخصومة، والموضوع كأوّ 

                                                             
   .02 ص ،حي، المرجع السابقمحمدي رواب - 1
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عند الفصل فیها  ، وي الفرع الأولي سنتناولها فالتّ  نة وللدّفع شكلیات معیّ  لهذا فإنّ    
اني،  یصدر قرارا بشأن ذلك ومن قبل قاضي الموضوع  هو ما سنتطرق له في الفرع الثّ

یكون  بذلك قد یحیل قاضي الموضوع هذا الدّفع إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدّولة و
الث   . مصیر للدّعوى بعد الإحالة سنعرفه في الفرع الثّ

  :لالفرع الأوّ 
  .فعتقدیم الدّ  اتشكلیّ  

تحت  ةستوریّ فع بعدم الدّ م الدّ یقدّ  "ه أنّ  18/16من القانون العضوي  6ة نصت المادّ    
ه لا یجوز للطرف في بذلك فإنّ  و" بةمسبّ  منفصلة و رة مكتوبة وطائلة عدم القبول بمذكّ 

مذكرة وحیدة یجمع فیها فع ضمن م هذا الدّ ة أن یقدّ ستوریّ فع بعدم الدّ ذي یثیر الدّ عوى الّ الدّ 
عوى، كما لا یجوز إثارة بین المناقشة في موضوع الدّ  بیان أسبابه و فع وبین إثارة الدّ 

مستقلة، كما یجب أن تكون  ة دون دعم ذلك بمذكرة مكتوبة وفع في المرافعة الشفویّ الدّ 
تهاكه بشرح فیها أوجه ان شریعي المعترض علیه وص التّ ن فیها صاحبها النّ مسببة یبیّ 
في حالة إهمال أحد هذه  ستور، وأحكام الدّ  تي تضمنتها نصوص ویات الّ الحرّ  للحقوق و

یمكن  فع بعدم القبول، وه على القاضي أن یرد على الدّ فع فإنّ ات من صاحب الدّ الشكلیّ 
ة في ستوریة دون تقدیم مذكرة جوابیّ هذا الدفع بعدم الدّ  تي تتضمن إثارةتقدیم المذكرة الّ 

  .عوىالدّ موضوع 
  .1عوىة مرحلة من مراحل الدّ ات في أیّ یجب في كل الأحوال مراعاة هذه الشكلیّ    

  : الفرع الثّاني
  .ستوریةفع بعدم الدّ م أمامه الدّ قدّ  قرار قاضي الموضوع الذي

د من توافر ة، بعد التأكّ ستوریّ فع بعدم الدّ یجب على قاضي الموضوع المثار أمامه الدّ    
 أنیتعین  تفحص مدى توافر الشروط التي فع والمفروضة في تقدیم الدّ الشكلیات 

بعد استطلاع رأي النیابة بالنسبة لجهات  فع في موضوعه، أن یفصل فورا ویستوفیها الدّ 
فع إلى ولة بالنسبة لجهات القضاء الإداري، بقبول إرسال الدّ القضاء العادي أو محافظ الدّ 

من القانون  7تنص المادة  ة حسب الحالة أو رفضه، وولمجلس الدّ  وأالمحكمة العلیا 
                                                             

  .13الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص عبد  - 1



ة                              :يـــــــل الثانصــــــــــالف .التّنـــــــــــظیم القانونـــــــي للدّفــــع بعــــدم الدّستوریّ  

 

 72 

فع بعدم ة المقدم أمامها الدّ ه یجب أن یكون قرار الجهة القضائیّ أنّ  18/16العضوي 
       دولة، حسب الحالة ة سواء بقبول إرساله إلى المحكمة العلیا أو مجلس الّ ستوریّ الدّ 

 ة یتعلق بأكثر من حكم تشریعي واحد فإنّ ستوریّ فع بعدم الدّ إذا كان الدّ  أو برفضه مسببا و
ة المعترض شریعیّ ة المخطرة بذلك تفصل في كل واحد من تلك الأحكام التّ الجهة القضائیّ 

  .علیها
فع المثار قبل الفصل في الدّ  القاضي و من ذات القانون أنّ  7أیضا نصت المادة  و   

ة المثار أمامها، الجهة القضائیّ  ولة حسبة أو محافظ الدّ أمامه یستطلع رأي النیابة العامّ 
إبداء ردودهم  فع وعوى الآخرین من مناقشة الدّ لكنه لم ینص على تمكین أطراف الدّ 

وسائل دفاعهم  حق تكافؤ الخصوم في عرض طلباتهم و ة وعلیها، لكن مبدأ الوجاهیّ 
ة من قانون 03ة المنصوص علیها بالمادّ  ة و الإداریّ الشریعة هو  ، و1الإجراءات المدنیّ

عوى مهما كانت طبیعتها العامة فالإجراءات تفترض استفاء هذا الإجراء بتمكین أطراف الدّ 
   .2فع المثار من الخصممع مناقشة الدّ 

ر قاضي الموضوع رفض إرسال الدّفع إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدّولة رّ إذا ق   
ه غیر مستوفي الذّكر، أو لأنّ  حسب الحالة فإن الدّفع لم یقدّم ضمن الشّكلیات السّابقة

قراره  ، فإنّ 18/163من القانون العضوي 08ة المذكورة في المادّة الشّروط الموضوعیّ 
فض یبلغ للأطراف و    . ةلدّعوى الأصلیّ یواصل فصله في ا بالرّ

ه یقضي بإرسال الدّفع مع ر شروطه فإنّ تواف إذا رأى القاضي صحة الدّفع شكلا و   
ذلك خلال مدّة عشرة  مذكّراتهم إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدّولة وعرائض الأطراف و 

د عالج المشرع ق هو القرار الذّي لا یقبل أي طعن، و أیام من صدور قراره المسبّب، و
  . 18/164القانون العضوي ذلك في 

  
  

                                                             
ة 03أنظر المادة  - 1 ة و الإداریّ   .من قانون الإجراءات المدنیّ
  .13عبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص  - 2
  . 18/16من القانون العضوي  08أنظر المادّة  - 3
  . 18/16من القانون العضوي  09المادّة أنظر  - 4
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  : الفرع الثاّلث
  .إرسال الدّفع بعدم الدّستوریةبعد قرار  لدّعوى الأصلیةمصیر ا

ر قاضي الموضوع جدّیة الدّفع و    ، 1إرساله إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدّولة إذا قرّ
من القانون  10علیه المادّة  ه یرجئ الفصل في الدّعوى في الموضوع كما نصّتفإنّ 

هو ما أكدته  ة الفاصلة في الموضوع ، وسبة للجهات القضائیّ بالنّ  18/162العضوي 
انیةفي فقر  11كذلك المادّة  ة إذا فصلت الجهة القضائیّ  " من نفس القانون بنصها تها الثّ

و تمّ استئناف قرارها،  ترجئ  ر المتعلق بالدّفع بعدم الدّستوریةالقرا ة دون انتظارالابتدائیّ 
  ". جهة الاستئناف الفصل فیه

رت الجهة القضائیّ غیر أنّ    قرار انتظار في عوى الدّ ة إرجاء الفصل في موضوع ه إذا قرّ
ستوري في حالة إخطاره، فیمكنها ولة أو قرار المجلس الدّ المحكمة العلیا أو مجلس الدّ 

ة اللازمة للحفاظ على معالم النزاع إلى غایة الفصل في اتّخاذ التدابیر المؤقتة و التحفظیّ 
ة، منح حائز المال المتنازع عوى، و من أمثلة هذه التدابیر في المواد المدنیّ موضوع الدّ 

انة المؤقتة س قضائي له، أو تقریر تدابیر الحضأنه من التصرف فیه أو تعیین حار بش
ة باتخاذ تدبیر ة، و في المواد الجزائیّ ق بفك الرابطة الزوجیّ للأولاد في حالة النزاع المتعلّ 

  .3ةالإقناع و غیرها من التدابیر التحفظیّ  ة أو حجز أدلةمن تدابیر الرقابة القضائیّ 
عوى، من قرار إرجاء الفصل لا یترتب عنه وقف سیر التحقیق في موضوع الدّ  كما أنّ 

 ، هنا 4ة و غیرها من إجراءات التحقیق الأخرىسماع الشهود و إجراء الخبرات الضروریّ 
عوى في الموضوع تتعلق بشخص محبوس أو مهدد بالحبس سواء كان هو و إذا كانت الدّ 

 ةالجهة القضائیّ  عوى فإنّ ه من الأطراف في الدّ ة أو غیر ستوریّ فع بعدم الدّ صاحب الدّ 
عوى و لا تنتظر قرار المحكمة العلیا المرسل ة لا ترجئ الفصل في الدّ المخطرة بالقضیّ 

                                                             
  .18/16القانون العضوي من  07_06أنظر المواد  - 1
تي تنص على 18/16من القانون العضوي  10المادّة   - 2 ة، ترجئ الجهة : " الّ في حالة إرسال الدّفع بعدم الدّستوریّ

ة الفصل في النزاع إلى غایة توصلها بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدّولة أو المجلس الدّستوري عند إحالة  القضائیّ
  ".الدّفع إلیه

  .15عبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص  - 3
ة على ضوء القانون العضوي المؤرخ في  - 4 ، أنظر 2018سبتمبر  02محمد ابراهیمي، إجراءات الدّفع بعدم الدّستوریّ

 htm. 201-langue Arabe/ 2-en-e-monsite.com/ pages/billets-, avokat ehttp://brahimi.8ع الموق
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ستوري في حالة إخطاره ولة و لا رأي المجلس الدّ ة أو مجلس الدّ ستوریّ فع بعدم الدّ إلیها الدّ 
عوى، كما لا ة بالفصل في الدّ ستوریّ بعدم الدّ  فعة المثار أمامها الدّ و تستمر الجهة القضائیّ 

إذا كان القانون یقتضي الفصل في ة الفصل في دعوى الموضوع ترجئ الجهة القضائیّ 
من القانون العضوي  11رت عنه المادة د أو على سبیل الاستعجال و هو ما عبّ أجل محدّ 

یكون شخص  عوى عندماة الفصل في الدّ لا ترجئ الجهة القضائیّ  "بنصها  18/16
للحرمان من  عوى أو عندما تهدف هذه الأخیرة إلى وضع حدّ ة بسبب الدّ محروم من الحریّ 

د أو على ة في أجل محدّ ة و عندما ینص القانون على وجوب فصل الجهة القضائیّ الحریّ 
  .1" سبیل الاستعجال

فع یر أمامها الدّ لتي أثة اّ ة الفاصلة في المواد الاستعجالیّ الجهات القضائیّ  و علیه فإنّ    
عوى ولة لا ترجئ الفصل في الدّ ستوریة المرسل إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدّ بعدم الدّ 

ستوري في حالة إخطاره و لا تنتظر قرار هاتین الجهتین القضائیتین و لا قرار المجلس الدّ 
لفصل ة الأخرى غیر جهات القضاء الاستعجالي االقضائیّ فع، كما لا ترجئ الجهات بالدّ 

ا د كما هو الحال لمّ عوى في أجل محدّ عوى إذا كان المشرع یلزمها بالفصل في الدّ في الدّ 
 632المادة  (یوم  15  بـد المشرع لرئیس المحكمة الفصل في إشكالات التنفیذ أجلاحدّ 

دت تي حدّ الّ  من نفس القانون 742أو المادة ) ةة و الإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ 
   . 2أیام 08الاعتراض على قائمة شروط بیع العقار في أجل  الفصل في

  المطلب الثاّني
  .ة أمام المحكمة العلیا و مجلس الدّولةإجراءات الدّفع بعدم الدّستوریّ 

ته، یعود تشریعي مدفوع بعدم دستوریّ حكم لة الفصل في الدّفع بعدم الدّستوریّ  نّ إ   
الدّفع من تلقاء نفسه بل حدّد  هذا الأخیر لا یثیر ستوري وحده، ولاختصاص المجلس الدّ 

  . 3ستور طریقة إخطارهالدّ 
 188مجلس الدّولة، و تطبیقا للمادة ذلك عن طریق إحالة من المحكمة العلیا أو  و   
م، المشار إلیها في شقها المتعلّ  المعدّل و 1996دستور من    ق بالإحالة أمام المجلس المتمّ

                                                             
  .10مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  - 1
    .16عبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص  - 2
  .المعدّل و المتمم 1996من دستور  188أنظر المادّة  - 3
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  . 1ذلك في مواده 18/16القانون العضوي  أوردحیث الدّستوري، 
هي أحكام تتعلق بإجراءات  قة أمام المحكمة العلیا و مجلس الدّولة والأحكام المطبّ   

تي سنتعرض  لها في الّ  قة بمعالجة الدّفع المذكور وفي سلسلة الإجراءات المتعلّ  ةمفصلیّ 
ة إلى قرار الإحالة أمام آجال فصلهما في الدّفع كفرع ثاني، بالإضاف الفرع الأول، و

  . المجلس الدّستوري كفرع ثالث
  :الفرع الأول

  .ةمجلس الدّولة بالدّفع بعدم الدّستوریّ  طرق إخطار المحكمة العلیا و 
نة لإخطارهما بالدّفع بعدم الدّستوریّ  حكمة العلیا ومن الم لكلّ      ة مجلس الدّولة طرق معیّ
مجلس الدّولة  طرق إخطار ، و)أولا(العلیا طرق إخطار المحكمة في ما یلي  نسنبیّ 

ا(    ). ثانیّ
   . المحكمة العلیا: لاأوّ 

  :ةالتالیتخطر المحكمة العلیا بالدّفع في الحالات الأربعة    
 عن طریق حكم بإرسال الدّفع إلیها صادر عن محكمة أو مجلس : الحالة الأولى

  . 2قضائي
 برفض إرسال الدّفع صادر عن عن طریق اعتراض على حكم  :الحالة الثانیة

 لحكم أو القرار الفاصل في النزاعا مجلس قضائي أو محكمة بمناسبة الطّعن ضدّ 
  . 3أو في جزء منه

 ة الأولى بمناسبة الطّعن أمامها : الحالة الثالثة عن طریق دفع یقدّم أمامها للمرّ
  . 4نقضبال
 آخر درجة  ل وة أوّ هناك دعاوى تخطر بها المحكمة العلیا كجه: الحالة الرابعة

ر الّ : مثل تي تنظر فیها دعوى طلب التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرّ
مكرر وما  137ضمن الشّروط المنصوص علیها في المادّة  كجهة قضائیة مدنیة

                                                             
  .18/16من القانون العضوي  20و  13أنظر المواد  - 1
  .من نفس القانون 07/01أنظر المادة  - 2
  . من نفس القانون 09/02 أنظر المادّة - 3
  من نفس القانون 14و المادّة  02/02أنظر المادة  - 4
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فیها على  ، أو مثل دعوى جزائیة تحقق1یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة
درجتین ضدّ أحد أعضاء الحكومة أو بعض القضاة أو الموظفین الذّین یتابعون 

و ما  573مباشرة أمام المحكمة العلیا ضمن الشّروط المنصوص علیها في المادّة 
  . 2من ذات القانون بعدها

ا   . مجلس الدّولة :ثانیّ
ة بعدم الدّستوریّ یخطر مجلس الدّولة بالدّفع     ریقتین الأولى و الثانیّ ة بنفس الطّ

رفض ي بإرسال الدّفع و الحكم القاضي بالحكم القاض المذكورتین آنفا مع فارق أنّ 
  . ةة إداریّ الإرسال المعترض علیه یكونان صادرین عن جهة قضائیّ 

قض مقدّم  یخطر مجلس و    ة بمناسبة استئناف أو طعن بالنّ الدّولة أیضا بالدّفع لأول مرّ
  . 3مامهأ

ة مباشرة أمام مجلس الدّولة بمناسبة خصومة أخیرا یمكن تقدیم الدّفع بعدم الدّستوریّ  و   
من القانون  14و  02دّتین ینظر فیها في أول و آخر درجة و ذلك وفقا لأحكام الما

ه 02/02حیث نصت المادّة  18/16عضوي ال كما یمكن أن یثار هذا الدّفع : " على أنّ
قض عندما : " على 14، في حین نصّت المادّة "للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنّ

ة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدّولة مباشرة، یفصلان على  یثار الدّفع بعدم الدّستوریّ
ة في  إحالته على المجلس الدّستوري ضمن الأجل المنصوص علیه في سبیل الأولویّ

   ".   13المادّة 
و أخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر  مجلس الدّولة یختص كدرجة أولى علما أنّ 

  كما  ة في القرارات الإداریة الصّادرة عن السّلطات الإداریة المركزیةو تقدیر المشروعیّ 
  

                                                             
خ في  155-66الأمر  -  1 ذي یتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرّ الّ

ة، المعدّل و المتمم بالقانون رقم   2017مارس  27الموافق  1438جمادى الثانیة عام  28المؤرّخ في  07-17الجزائیّ
ة عدد 2018یونیو  10، المؤرّخ في 18/06المعدّل و المتمم بالقانون  خة في 34، جریدة رسمیّ یونیو  10، المؤرّ

  .04، ص 2018
  . 6-4محمدي روابحي، مرجع سابق، ص ص  - 2
ادة  903و  902أنظر مواد  - 3 ة، و المّ ة و الإداریّ   . 18/16من القانون العضوي  11من قانون الإجراءات المدنیّ
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  .  1لة بموجب نصوص خاصةالقضایا المخوّ یختص بالفصل في 
  : الفرع الثّاني
  .ةبعدم الدّستوریّ آجال الفصل في الدّفع 

     تفصل المحكمة العلیا " ه على أنّ  18/16من القانون العضوي  13تنص المادّة    
ة إلى المجلس الدّستوري في أجل شهرین ولة في إحالة الدّفع بعدم  الدّستوریّ أو مجلس الدّ 

ادة ابتداء من تاریخ استلام الإرسال المنصوص علیه في ال من هذا القانون  09مّ
ادة أنّ العضوي،  الأجل المذكور فیها یسري من تاریخ استلام  حیث یستدعي نص هذه المّ

ه یطبق ة دنیا وهاتین الجهتین القضائیتین لإرسال الدّفع الوارد من جهة قضائیّ  كذلك  لكنّ
بطرق إخطار المحكمة العلیا و مجلس الدّولة و هي طریقة  تعلقةفي الحالات الأخرى الم

قض أو بمناسبة دعوى  إخطارهما مباشرة بالدّفع سواء بمناسبة طعن بالاستئناف أو بالنّ
حكم فاصل في الموضوع أو في جزء  ى بمناسبة طعن ضدّ حتّ  قامة مباشرة أمامها ومُ 

  . منه
 هأنّ  18/16من القانون العضوي  20المادّة تنص في حالة تجاوز أجل الشهرین،  و   

نصوص علیها في مفي حالة عدم فصل المحكمة العلیا أو مجلس الدّولة في الآجال ال
  . 2إلى المجلس الدّستوري  یحال الدّفع بعدم الدستوریة تلقائیا 13دة الما
ُحال و ا  ثانیا ورود كلمة للمجهول ، و يَ نِ بُ  یلاحظ في هذا النص أولا أن فعل ی تلقائیّ

ستوري  في حالة تجاوز المحكمة العلیا أو مجلس الإحالة إلى المجلس الدّ  للدلالة على أنّ 
لفصل فیه لیست متروكة ة دون اشهرین من تاریخ تلقیهما للدّفع بعدم الدّستوریّ  الدّولة

ا إلى أمانة ضبط المجلس مة من أمانة ضبطهتتم وجوبا بطریقة إداریّ ما إنّ  لتقدیرها و
  . ستوريالدّ 
منه أجل عشرة أیام لإعلام الجهة  19أخیرا حدّد القانون العضوي ضمن المادّة  و   

المحكمة العلیا أو مجلس  ة تبلیغ الأطراف بقرارأرسلت الدّفع بعدم الدّستوریّ  تية الالقضائیّ 

                                                             
د الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دون - 1 ، ص 2005طبعة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  محمّ

52 .  
  . 09_08محمدي روابحي، المرجع السّابق، ص ص  2
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أثره ة المرسلة للدّفع من معرفة مآله و الجهة القضائیّ  ذلك لتمكین الأطراف و ، و1الدّولة
   .2في باقي إجراءات الخصومة و اتخاذهما ما یلزم بشأن هذه الإجراءات

  :الفرع الثالث
  .الإحالة 

على تجسید ة فهي تعمل دستوریّ قابة الّ من وسائل تحریك الرّ  ةتعتبر الإحالة وسیل   
ة لتحقیق ة أو المحكمة العلیا، كما تعتبر الإحالة آلیّ ستوریّ المحكمة الدّ تحریك اختصاص 

و یقصد بها منح حق . ستوري لكل دولةة و تختلف باختلاف القضاء الدّ عدالة دستوریّ 
   .3ه تختلف الدول في تعاملهاة مع العلم أنّ قابة إلى الجهات المعنیّ تحریك الرّ 

 للسلطة القضائیة باعتماد نظام 2016ستوري في الجزائر لسنة حیث منح التعدیل الدّ    
ستوري من ریة بعد تصفیتها من طرف القضاء إلى المجلس الدّ ستو فوع بعدم الدّ دّ ال إحالة

فوع الجدّیة إلى المجلس ة و الاقتصار على إحالة الدّ ة و الكیدیّ فوع الشكلیّ أجل استبعاد الدّ 
  .ستورستوري لمراقبة مدى مطابقتها للدّ الدّ 
ستوري قاصرا ستوریة على المجلس الدّ و بالنتیجة لم یعد حق إحالة القوانین غیر الدّ    

متقاضین بعد دسترة ة بل أصبح حقا مكتسبا أیضا للة و التنفیذیّ على السلطتین التشریعیّ 
، و ذلك 4أثناء نزاع قائم أمام القضاء ستوریةّ فع بعدم الدّ حق المواطن المتقاضي في الدّ 
رد صراحة في و هو ما و ) المحكمة العلیا، مجلس الدولة(عن طریق اللجوء إلى القضاء 

  .5ستور بعد تعدیلهالدّ  من 188المادة نص 
ستوري ة في ظل تبني المؤسس الدّ ذلك بقى محفوفا بالعدید من الإشكالات العملیّ   أنّ إلاّ 

ستوري و الخاص بالمتقاضین فقط الجزائري لنظام الطعن غیر المباشر أمام المجلس الدّ 

                                                             
  .18/16من القانون العضوي  19أنظر المادّة  - 1
  . 10محمدي روابحي، المرجع السّابق، ص   2
فنجد القانون المغربي و الفرنسي یسمح للأفراد بتحریك الرقابة في حین القانون المصري لا یسمح للأفراد بتحریكها،  - 3

  . فالإحالة تختلف في مصر فهي مركزیة أي لا یجوز للمواطنین تحریك الرقابة
دستوریة القوانین الماسة بالحقوق و أثر الإحالة القضائیة للدفع بعدم الدستوریة على عقلنة رقابة ( علیان بوزیان، - 4

  .217، المرجع السابق، ص) الحریات
  .14بلمهیدي إبراهیم، المرجع السابق، ص  - 5
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ب وضع هو ما یتطلّ  و أمام القضاء ستوریة أثناء نزاع قائمعند انتهاك أحد الحقوق الدّ 
  .20161من التعدیل الدستوري  188آلیات و كیفیات تطبیق المادة 

قانون العضوي من ال 08ة واردة بالمادة الإحالة تخضع لشروط موضوعیّ  حیث أنّ 
إلى إجراءات إعداد قرار الإحالة    ، و للتفصیل أكثر في هذا الموضوع سنتطرق18/16
  ).ثانیا ( و قرار الإحالة ) أولا ( 

لا   . إجراءات إعداد قرار الإحالة: أوّ
ة ستوریّ فع بعدم الدّ عندما یتلقى الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة الدّ    

ولة و كذلك تمكین یقوم كل واحد منهما مباشرة باستطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدّ 
، و یلاحظ 2فع من تقدیم ملاحظاتهم المكتوبةأثیر بمناسبتها الدّ  تيأطراف الخصومة ال

لم یوضح كیفیة استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العلیا أو محافظ  هنا أن المشرع
إلى ولة و تمكین الأطراف من تقدیم ملاحظاتهم المكتوبة لكن بالرجوع ولة بمجلس الدّ الدّ 

فع بعدم تحیل في مسألة معالجة الدّ  تيال 18/16من القانون العضوي  05المادة 
ة الواردة فع إلى القواعد الإجرائیّ یثار أمامها هذا الدّ  تيال ة أمام الجهات القضائیةستوریّ الدّ 

إجراءات  ن أنّ ة یتبیّ ة و قانون الإجراءات الجزائیّ ة و الإداریّ بقانون الإجراءات المدنیّ 
دولة و كذلك تلك المتعلقة بالملاحظات المكتوبة طلاع رأي النائب العام أو محافظ الّ است

تخضع لأحكام القانونین المذكورین من حیث الشكل و الآجال على أن لأطراف الخصومة 
ستوري من عدمه في كل الأحوال فع إلى المجلس الدّ لا یتعدى الفصل في إحالة الدّ 

  .18/163 من القانون العضوي 13ع امتثالا لنص المادة فشهرین من تاریخ استلام الدّ 
نون الإجراءات من قا 570طبیق أحكام المادة و في هذا الإطار یتم أمام المحكمة العلیا ت

ة ة و الإداریّ بإعداد  یعین رئیس الغرفة مستشارا مقررا یكلف : "الوارد نصها كما یلي المدنیّ
  ...".ةة لتقدیم طلباتها الكتابیّ النیابة العامّ ة إلى تقریر كتابي و إرسال ملف القضیّ 

                                                             
     أثر الإحالة القضائیة للدفع بعدم الدستوریة على عقلنة رقابة دستوریة القوانین الماسة بالحقوق( علیان بوزیان، - 1

  .217، المرجع السابق، ص ) و الحریات
  .18/16من القانون العضوي  15أنظر المادة  -  2
  .13محمدي روابحي، المرجع السابق، ص  - 3
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من نفس القانون الواردة في القسم  838ولة فتطبق أحكام المادة ا أمام مجلس الدّ و أمّ 
مادة ال مأیضا أمام مجلس الدولة بموجب أحكاة واجبة التطبیق الخاص بالمحكمة الإداریّ 

مة من المذكرات و الوثائق المقدّ  تودع : "نصها كما یلي من القانون المذكور و التي 915
  ...".ة الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإداریّ 

ولة بمجلس استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العلیا أو محافظ الدّ  مع الملاحظ أنّ 
ن التشكیلة یو تكو  –فع بأي طریقة ورد هذا الدّ  –فع ولة یتم فورا المباشرة بعد تلقي الدّ الدّ 

  .فع و تعیین المستشار المقرربالفصل في الدّ ة المعنیّ 
آجال تقدیم الرأي و الملاحظات یجوز أن تختصر عند الضرورة  مع التنویه أیضا أنّ  و

ولة من الفصل خلال أجل شهرین المنصوص علیه لتمكین المحكمة العلیا و مجلس الدّ 
امي معتمد لدى التمثیل بمح إضافة إلى أنّ  ،18/16من القانون العضوي  13ي المادة ف

ستوریة أمام الجهتین دفع بعدم الدّ الإجراءات المتعلقة بالّ  كلّ خلال المحكمة العلیا 
في حالة صدور قرار الإحالة على ید التشكیلة  ، ثمّ 1القضائیتین العلیین أمر بدیهي

یرسل هذا القرار إلى  السالف الذكر من القانون العضوي 16المنصوص علیها في المادة 
،  المقصود هنا بالمذكرات 2ستوري مرفقا بمذكرات و عرائض الأطرافمجلس الدّ رئیس ال

فع و لیس الكتابات مه أطراف الخصومة من كتابات متعلقة بمناقشة الدّ و العرائض ما قدّ 
  .3عوىفع و لیس قاضي الدّ عوى، فهو قاضي الدّ المتعلقة بموضوع الدّ 

 تيال إعلام الجهة القضائیة ستوري یتمّ الدّ  و بالموازاة مع إرسال قرار الإحالة إلى المجلس
    ولة بهذا القرار لإعلامها بمآل إرسالها فع إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدّ أرسلت الدّ 

الفصل  تتي تكون قد أرجأعوى الّ فصل في الدّ أو لتمكینها في حالة عدم الإحالة من ال
أیام من  )10(ه في أجل عشرة و ذلك كلكما یبلغ أطراف الخصومة كذلك بالقرار فیها، 

  .تاریخ صدوره

                                                             
ة، و المادة  906و  558أنظر المادتین  - 1 ة و الإداریّ من قانون الإجراءات  505من قانون الإجراءات المدنیّ

ة   .الجزائیّ
  .18/16من القانون العضوي  17أنظر المادة  - 2
  .18/16من القانون العضوي  23أنظر المادة  - 3
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ستوري بقرار لم ینص على إعلام المجلس الدّ  18/16القانون العضوي  صحیح أنّ    
د المشرع العضوي عند تحدیده لشروط و كیفیات یرجع إلى تقیّ رفض الإحالة و السبب قد 

:     بنص هذه الفقرة المصاغ كما یليستور من الدّ  188تطبیق الفقرة الأولى من المادة 
ة بناء على إحالة من المحكمة ستوریّ فع بعدم الدّ ستوري بالدّ یمكن إخطار المجلس الدّ " 

ها لم تنص على حالة عدم الإحالة لكن لا یوجد في ، إذ یلاحظ أنّ "ولةالعلیا أو مجلس الدّ 
ستوري فضلا المجلس الدّ  أحكام القانون العضوي المذكور ما یمنع إرسال هذا القرار إلى

فوع أن یجعله على علم من جهة أولى بعدد الدّ عن كون إعلام هذا الأخیر به من شأنه 
ة المطعون في ولة و طبیعة الأحكام القانونیّ الواردة إلى المحكمة العلیا و مجلس الدّ 

فع ة الدّ دّ تین العلیین في ماة على علم باجتهاد الجهتین القضائیّ تها و من جهة ثانیّ دستوریّ 
  .ةستوریّ بعدم الدّ 

 تيال قة بإعلام الجهة القضائیةمن القانون العضوي المتعلّ  19المادة  مع الإشارة إلى أنّ 
ولة بصیغة الإطلاق و لم ة بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدّ ستوریّ فع بعدم الدّ أرسلت الدّ 

  .1تخصص ذلك الإعلام لقرار الإحالة وحدة
ا   .الإحالةقرار : ثانیّ
 فع شرعت لتُكلل في النهایة بقرار إحالة الدّ  تي تم سردها أعلاه إنماكل الإجراءات الّ  إنّ 

ستوري، و تقریر ذلك یعود للمحكمة العلیا أو مجلس أو عدم إحالته إلى المجلس الدّ 
       .  ولةالدّ 

وحده رار الإحالة یكون هذا الأخیر فع عن طریق قبالدّ  ستوريفإذا تم إخطار المجلس الدّ 
ه، و من هنا شریعي المعترض علیه أو عدم دستوریتّ ة الحكم التّ السید في تقریر دستوریّ 

  ة قرار الإحالة في حالة صدوره، فكیف یكون شكل هذا القرار و مضمونه؟تظهر أهمیّ 
   ه لا یوجد بعد اجتهاد للمحكمة العلیا فالقانون العضوي لم یجب عن هذا السؤال كما أنّ 

  .ستوريولة في هذا المجال و كذلك المجلس الدّ و مجلس الدّ 
تي تحیل إلى الّ  18/16من القانون العضوي  05ة لكن أخذا من جهة بأحكام المادّ  

ة، و استنباطا من الإجراءات الجزائیّ  ة و قانونة و الإداریّ أحكام قانون الإجراءات المدنیّ 
                                                             

  .16محمدي روابحي، المرجع السابق، ص  - 1
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أحرى من الاجتهاد المقارن في هذا المجال یمكن تصور قرار الإحالة باعتباره حكما  جهة
ة 08ادة ا بمفهوم المقضائیّ  ة و الإداریّ كقرار  فقرتها الخامسة من قانون الإجراءات المدنیّ

 لا شك أنّ  ، و1یتضمن كل عناصر الحكم القضائي الواردة بالقانونین المذكورین أعلاه
ة من طرف المحكمة العلیا و مجلس ستوریّ فع بعدم الدّ ة لقضایا الدّ المعالجة المستقبلیّ 

   .2ولة سترسخ الشكل النهائي لقرار الإحالة و مضمونهالدّ 
  :المطلب الثاّلث

  .ستورية أمام المجلس الدّ الدّستوریّ  فع بعدمالدّ  إجراءات
شریعي المعترض علیه یثیر الحكم التّ ولة أنّ عندما تقرر المحكمة العلیا أو مجلس الدّ    

ا حول إمكانیّ  ، و هذه المسألة دقیقة جدّا حیث یاتة انتهاكه للحقوق و الحرّ بالفعل شكاً جدیّ
 ولة أن یقررا في قرار الإحالة مسألة وجود انتهاك لا یجوز للمحكمة العلیا أو مجلس الدّ 

هناك من العناصر ما  لقول أنّ ما یجوز لها فقط اشریعي، و إنّ ي على الحكم التّ أو تعدّ 
شریعي ة الحكم التّ م رأیه بشان مدى دستوریّ ستوري لیقدّ فع على المجلس الدّ یكفي لإحالة الدّ 

الحقوق و الحریات المدفوع بمخالفته لدستور مع ذكره في منطوق قرار الإحالة و كذلك 
  .3فعلدّ لالمحتج بها من قبل الطرف المثیر 

     الي سنعالج في هذا المطلب قواعد المحاكمة و آجال البت فیها كفرع أول، و بالتّ    
  .ة كفرع ثانيعوى الأصلیّ ستوري و آثاره على الدّ و قرار المجلس الدّ 

  :الفرع الأول
  .فعقواعد المحاكمة و آجال البت في الدّ 

أو مجلس  عند نظر المجلس الدّستوري في الدّفع المحال له من قبل المحكمة العلیا   
  ).ثانیا ( و في آجال محدّدة )  أولا( وفق قواعد تؤطّر المحاكمة یكون ذلك الدّولة 

                                                             
أنظر الأحكام الواردة بالكتاب الأول من قانون لإجراءات المدنیة و الإداریة المطبقة أمام كل الجهات القضائیة  - 1
بالإجراءات المتبعة أمام الجهات و تلك الواردة بالكتاب الرابع من نفس القانون المتعلقة ) 298إلى  270المواد من (

  ).منه 916و  890و  889و  888المواد (القضائیة الإداریة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 522و  521و كذلك لأحكام المادتین 

  .17محمدي روابحي، المرجع السابق، ص  - 2
  .21المرجع نفسه، ص  - 3
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  .قواعد المحاكمة: أولا
  ستوري الدّ جاه المؤسس د اتّ تؤكّ  فع في القانون العضوية الدّ مة لآلیّ إنّ الأحكام المنظّ    

ن الفصل الرابع لقد تضمّ ة لقواعد المحاكمة العادلة، و و المشرع إلى إخضاع هذه الآلیّ 
د لقواعد عمل ظام المحدّ ة و ترك للنّ المبادئ الأساسیّ  18/16من القانون العضوي 

تي توفیر قواعد المحاكمة العادلة، و الّ  ة تحدید إجراءات و كیفیاتستوري مهمّ المجلس الدّ 
  :یمكن أن نذكر منها

ةـ1   : ـــ قاعدة الوجاهیّ
ة م       ذلك بتوجیه ملاحظاتن أهم ملامح المحاكمة العادلة، و تعدّ قاعدة الوجاهیّ

طراف الأخرى في الأطراف و السّلطات و تعقیب و جواب كل طرف على ملاحظات الأ
على قاعدة 18/161من القانون العضوي  22، حیث نصّت المادّة الدّعوى الدّستوریة

  : تي تتم على صورتین الّ  ة والوجاهیّ 
ة -أ ة الكتابیّ تضمین الإشعار  ولطات و تتلخص في إشعار الأطراف و السّ  :الوجاهیّ

ة، ثمّ تبلیغ نسخة من  لطات الملاحظاتالسّ  خلالها الأطراف و الآجال التي یقدم الكتابیّ
د علیها و ت الملاحظات إلى الأطراف قدیم ملاحظات و السّلطات و ذلك لتمكینهم من الرّ

ة في أجل أقصر  جابة على ة فقط في الإالملاحظات الثانیّ عادة شریطة أن تنحصر ثانیّ
  . السّلطات بلغت للأطراف و الملاحظات الأولى التي

ة أو الشّفاهیّ _ ب ت و :ةالوجاهیة العلنیّ ة الّ الّ تي یكون فیها ي تتم في الجلسة العلنیّ
          مدعوون لتقدیم ملاحظاتهم  السّلطات أو ممثلین الأطراف ممثلین بمحامیهم، و

، 2یةالدّستور  یحدّدها المجلس الدّستوري أو المحكمة هم الشفهیة أمام الجلسة التيمرافعاتو 
  ة ة دستوریّ من القانون العضوي المتعلق بمسألة أولویّ  23_8نصّت علیه المادّة  هذا ما

ة  و المادّة الأولى من النّظام الدّاخلي للمجلس الدّستوري الفرنسي الخاص بمسألة الأولویّ
ت ة، وتوریّ الدّس من مشروع القانون  15و  14ي تضمنتها المادّتین هي نفس الأحكام الّ

  . ن الدّستور المغربيم 133إجراءات تطبیق الفصل  بتحدید شروط و التنظیمي المتعلق

                                                             
  . 18/16من القانون العضوي  22أنظر المادّة  - 1
د ضیف، المرجع  السّابق ، ص  - 2   .08محمّ
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  : قاعدة العلنیة_ 2
ت مبدأ علنیة الجلسات حیث نص 22في المادّة  18/16القانون العضوي   لقد أقر   

دة المحد الاستثنائیةفي الحالات  إلا لسة المجلس الدّستوري علنیةتكون ج" الأولىفقرتها 
ي تتیح للأطراف و السّلطات الت ة مبدأ العلنیةة أكدت على أهمی، فهذه الفقر " لقواعد عمله

ملاحظاتهم شفاهة داخل الجلسة التي ینظمها المجلس عن طریق ممثلیهم تقدیم 
م الدفع بعدرة د طریقة سیر الجلسات و تلاوة مذكتحدی یبقى على المجلس ستوري، والد

ة و التي لا  الاستثنائیةأو الحالات  الاستثناءاتكذا تحدید  إجراءات الجلسة، و الدّستوریّ
العام أو إذا تطلبت ذلك  ة، إذا كان ذلك في مصلحة النظامتكون فیها الجلسة علنی

ة الحیاة الخاصة للأفراد    .1مصلحة القصّر أو سریّ
ا     .المجلس الدستورية من قبل الدستوریم دآجال البت في الدّفع بع: ثانیّ
د المؤسس الدستوري أجل بت المجلس الدستوري في قراره حول الدفع بعدم لقد حدّ     

هذا الأجل أخذ  من الدستور، و 189من المادة  02الدستوریة، فلقد نصت عنه الفقرة 
تسبق البت في الدعوى الدستوریة و بذلك قد  التيحقیقات بعین الاعتبار ما تقتضیه الت

ستور حیث س الدستوري الوقوع في مسألة تجاوز الآجال المحددة في الدّ تحاشى المؤسّ 
  .2أشهر أخرى) 04(أشهر مع إمكانیة تمدیدها لأربعة ) 04(ضبطها في أربعة 

      وضوع المشرع العضوي لم یحدد أجلا لقاضي الم تجدر الإشارة طبعا إلى أنّ  و   
فع بعدم الدستوریة قبل رة الدّ ظر في مدى توفر الشروط في مذكّ ة للنّ الجهة القضائیّ أو 

من  07ذلك طبقا للمادة  ولة، وإرسالها حسب الحالة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدّ 
تفصل الجهة القضائیة فورا في إرسال  هتي نصت على أنالّ  16/ 18القانون العضوي 

أیام من تاریخ صدوره  10المحكمة العلیا أو مجلس الدولة و یرسل في غضون فع إلى الدّ 
بینما حدد القانون العضوي أجل شهرین للمحكمة العلیا و مجلس الدولة للفصل في إحالة 

   .3الدفع إلى المجلس الدستوري
  

                                                             
د ضیف، المرجع السابق، ص  - 1   . 09محمّ
  .08عبد الصدیق شیخ، المرجع السابق، ص  - 2
  . 9_8المرجع نفسه، ص ص  - 3
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  :الفرع الثّاني
ة ثاره على الدعوىتسبیب قرار المجلس الدّستوري و آ   .الأصلیّ

ة من قبل المحكمة العلیا أو مجلس الدّولة إلى المجلس       بعد إحالة الدّفع بعدم الدّستوریّ
ة الدّفع المحال له و یصدر قرار بهذا الشأن  الدّستوري ذي یقوم بالبت في مدى دستوریّ   الّ

ا  ة )أولا ( على أن یكون هذا الأخیر مسببّ    ). ثانیا ( ، و ذلك لتأثیره في الدّعوى الأصلیّ
لا   . تسبیب قرار المجلس الدّستوري :أوّ
 الحقیقة أنّ  ستوري، ولتسبیب قرار المجلس الدّ  16/ 18ق القانون العضوي لم یتطرّ     

خصائص القرار  ا فعل عندما لم یتعرض لتسبیب قرار المجلس لأنّ ع العضوي حسنً المشرّ 
ستور للمجلس نفسه طبقا لدّ اله تي خوّ ستوري الّ من قواعد عمل المجلس الدّ  شكله یعدّ  و

ذي هذا على عكس القانون العضوي في فرنسا الّ  منه، و 189ة للفقرة الأخیرة من المادّ 
ستوري قرار المجلس الدّ "  منه، حیث نصت على أنّ  23و  11ض لذلك في المادة تعرّ 

ه رغم عدم وجود نص ن أنّ ستوري یبیّ اجتهاد المجلس الدّ  ، و الحقیقة أنّ "یكون معللا 
قرارات و آراء المجلس  الممارسة تكشف أنّ   أنّ على المجلس تسبیب قراراته إلاّ  رضیف
لة و التعلیل أو التسبیب قد یكون من حیث ة تكون دائما معلّ قابة العادیّ ستوري في الرّ الدّ 

الغایة  ستوري، و تكونذي یجربه المجلس الدّ قد یكون مستندا لنتائج التحقیق الّ  القانون و
   .1التشریعي المطعون فیهالنّص تطبیق وضیحات حول منه تقدیم ت

ة: ثانیا   .آثار قرار المجلس الدّستوري على الدّعوى الأصلیّ
ر على الدّعوى الأصلیةإذا أصدر ال    ویمكن أیضا له ، 2مجلس الدّستوري قراره فإنه یؤثّ

ح إمّ       ، )1(شریعي للدّستور وهو ما سنتناوله في العنصر ا بمطابقة الحكم التّ أن یصرّ
  . 3 )2( أو التصریح بعدم مطابقته للدّستور في العنصر

الحكم التّشریعي المعترض علیه هو مطابق للدّستور،  ا باعتبار أنّ إمّ : الحالة الأولى_1
ة بذلكة التّي أثیر أمامها الدّفع بعدم في هذه الحالة یتم إخطار الجهة القضائیّ   4الدّستوریّ

                                                             
د ضیف، المرجع السّابق، ص _  1   . 18محمّ
  . 16عبد الكریم دعلاش، المرجع السّابق، ص _  2
د براهیمي، مرجع سابق_ 3   . محمّ
  .17عبد الكریم دعلاش، المرجع السّابق، ص_  4
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وبالتّالي تطبق هذا الحكم التشریعي مع الأخذ بعین الاعتبار التحفظات التفسیریة التي 
ُ أبداها المجلس الد ض كذلك على رَ فْ ستوري عند فصله في الدّفع، قرار المجلس الدّستوري ی

  . 1ةو القضائیّ  ةو الإداریّ  كل السّلطات العمومیّة
انیةالحالة ال_ 2  توري بعدم مطابقة الحكم التشریعيیقضي فیها المجلس الدّس و التي :ثّ

یختفي من النّظام القانوني لترك الوقت الكافي  للدّستور، فإن هذا  الحكم یفقد كل آثاره و
ة الحكم التشریعيللبرلمان لتص ه یمكن للمجلس الدّسالملغى حیح عدم دستوریّ توري أن ، فإنّ

ر قرار المجلس الغیر الدّستوري یفقد أثره لا من یوم صدو  یقضي بأن النّص التشریعي
   02فقرة  191المادّة ( ده في هذا القرار بتداءا من الیوم الذي یحدلكن إ الدّستوري ، و

  . 3نهائي غیر قابل لأي طعن ستوري هو قرارالمجلس الد و قرار ، 2) من الدّستور 03و 
ذا كانت الجهة القضائیة التي    ة لم تكن قد فصلت في أثیر أمامها الدفع بعدم الدستوری وإ

ستبعاد ا أن تحكم في الدّعوى دون الدّعوى عند حلول هذا التاریخ فیكون لزاما علیها
ح بعدم دستوریته عند الفصل في دعوى الموضوع و  صتطبیق النّ  علیها التشریعي المصرّ

ل في الدّعوى باعتماد حكم ، ولها أن تفصعلیه الاعتمادأن تحكم في الدّعوى دون 
تشریعي إذا كان هناك محل لذلك ، أو باعتماد أحد الأحكام المستنبطة من المصادر 

  . 4الأخرى للقانون
    
  
  
  
  

    
 

                                                             
د براهیمي، المرجع السابق_  1   .محمّ
  . 336مسعود شیهوب، المرجع السّابق،ص _  2
  . 336حمیداتو خدیجة، المرجع السّابق، ص _  3
  . 18عبد الكریم دعلاش، المرجع السّابق، ص _  4
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  :خلاصة الفصل                          
ن الأفراد من ة تمكّ ة آلیّ ستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  اني یمكن القول أنّ كخلاصة للفصل الثّ    

ة بمناسبة نزاع یاتهم الأساسیّ ة عند انتهاك قانون ما حقوقهم و حرّ ستوریّ قابة الدّ تحریك الرّ 
بوجوب توفر مجموعة من  سلطة المواطن في ذلك تبقى مقیدة قائم أمام القضاء، إلاّ أنّ 

قة أمام القضاء، و أخرى متعلّ  بإثارة الدفع كلیة منها المتعلقة بالأطراف المعنیةالشّ روط الشّ 
فع الدّ  إضافة إلى الشروط الموضوعیة المتمثلة في ضرورة أن یتوقف فع،بإجراءات الدّ 

ل أساس زاع أو أن یشكّ شریعي المعترض علیه مآل النّ ة على الحكم التّ ستوریّ بعدم الدّ 
سم الوجه المثار ة، و أن یتّ ستوریّ عا بقرینة الدّ شریعي متمتّ المتابعة، و أن لا یكون الحكم التّ 

ة   .بالجدیّ
ق ة فمنها ما یطبّ ستوریّ فع بعدم الدّ ق بالدّ د مجموعة من الإجراءات التي تتعلّ كما حدّ    

، و إجراءات أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة قأمام قاضي الموضوع، و منها ما یطبّ 
 .   ستوريق أمام المجلس الدّ أخرى تطبّ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
      


